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 أ 

مـــــــن أجـــــــل التـــــــي تتـــــــولى آداء الوظیفـــــــة الإداریـــــــة فـــــــي الدولـــــــة  تنُشـــــــأ الإدارات العمومیـــــــة

ــــــق ا ــــــذلك یتولــــــون تُ  و، لمصــــــلحة العامــــــةتحقی ــــــى أشــــــخاص مــــــؤهلین ل وكــــــل مهمــــــة تســــــییرها إل

  .بآداء وتقدیم الخدمات للجمهور والرقابة على موظفین یقومون عملیة الإشراف 

العلاقـــــة الوظیفیـــــة التـــــي ترتكـــــز علیهـــــا المرافـــــق العامـــــة تـــــربط بـــــین الســـــلطة الرئاســـــیة إن  

ظـــــــــف العمـــــــــومي كـــــــــل فـــــــــي حـــــــــدود والشـــــــــخص المـــــــــرؤوس أي بـــــــــین الســـــــــلطة الإداریـــــــــة والمو 

  . إختصاصه 

إمتیــــــازات وســــــلطة توقیــــــع والصــــــلاحیات الممنوحــــــة لــــــلإدارة نجــــــد  وفــــــي إطــــــار الســــــلطات

عنـــــد إرتكـــــاب الموظـــــف العمـــــومي لأخطـــــاء متعلقـــــة بوظیفتـــــه بـــــل إن المشـــــرع الجزائـــــي لجـــــزاء ا

نظـــــرا و  ، المهنیـــــة درا مـــــن الضـــــمانات لضـــــمان إســـــتقرار حیاتـــــهلموظـــــف العمـــــومي قـــــقـــــد مـــــنح ا

الموظــــــف مخالفــــــة  نــــــه فــــــي حالــــــة إرتكــــــابفإلرابطــــــة الخضــــــوع والتبعیــــــة التــــــي تربطــــــه بــــــالإدارة 

ـــــــي  ـــــــة هنـــــــا یظهـــــــر ممارســـــــة الإدارة لاختصاصـــــــاتها ف تأدیبیـــــــة تســـــــتوجب توقیـــــــع عقوبـــــــة تأدیبی

  . حدود سلطتها مابین السلطة التقدیریة والمقیدة 

ـــــع  ـــــف الخطـــــأ المرتكـــــب وتوقی ـــــى الإدارة تكیی ـــــه یســـــتوجب عل ـــــدأ الشـــــرعیة فإن وتجســـــیدا لمب

ـــــف  ، دةالجـــــزاء المناســـــب بإتبـــــاع الإجـــــراءات القانونیـــــة المحـــــد إذ أن جهـــــة تقـــــدیر العقوبـــــة تختل

ــــــى أو الثانیــــــة فــــــإن  ــــــإذا كــــــان خطــــــأ مــــــن الدرجــــــة الأول ــــــإختلاف جســــــامة الخطــــــأ المرتكــــــب ف ب

  .دون إستشارة هیئات أخرى توقعه بقرار السلطة التي لها صلاحیة التعیین 

ــــاع إجــــراءات  ــــك یســــتوجب إتب أمــــا إذا كــــان الخطــــأ مــــن الدرجــــة الثالثــــة أو الرابعــــة فــــإن ذل

شـــــــرع كضـــــــمانة للموظـــــــف مـــــــن جهـــــــة وجعـــــــل القـــــــرار وإستشـــــــارة هیئـــــــات أوجـــــــدها الم خاصـــــــة

  . التأدیبي في هذه الحالة أكثر مشروعیة من جهة أخرى 

وتتمثـــــل هـــــذه الهیئـــــات فـــــي اللجنـــــة الإداریـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء كلجنـــــة متابعـــــة للمســـــار 

وذلـــــك قبـــــل المهنـــــي للموظـــــف منـــــذ صـــــدور قـــــرار التعیـــــین إلـــــى غایـــــة إنهـــــاء العلاقـــــة الوظیفیـــــة 

ــــأدیبي مــــن خــــلال النظــــر فــــي الخطــــأ التــــأدیبي و  ــــه صــــدور القــــرار الت ــــة المناســــبة ل اقتــــراح العقوب

ــــــین ــــــي لهــــــا صــــــلاحیة التعی ــــــ ، مــــــن طــــــرف الســــــلطة الت ــــــة  ةأمــــــا الهیئــــــة الثانی ــــــل فــــــي لجن فتتمث

ـــــأدیبي  ـــــى صـــــدور القـــــرار الت ـــــة اللاحقـــــة عل ـــــولى مهمـــــة ممارســـــة الرقاب ـــــي تت ـــــة الت الطعـــــن الولائی

والتــــي تصــــدر قــــرارا بعــــد النظــــر فــــي الــــتظلم إمــــا  ، ظــــف المتضــــرر منــــه أمامهــــاإثــــر تظلــــم المو 

  . بتأیید القرار التأدیبي السابق أو التخفیف منه أو إلغائه 
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الســــــلامة التــــــي تلحــــــق بــــــالقرارات الإداریــــــة والتــــــي هــــــي صــــــفة لصــــــیقة قرینــــــة وإذا كانــــــت 

ك لایعنــــــي عــــــدم فــــــإن ذلــــــ ، تجعــــــل منهــــــا أكثــــــر مشــــــروعیة وقابلــــــة للتنفیــــــذ فــــــور صــــــدورهابهــــــا 

إمكانیــــــة الطعــــــن فیهــــــا ومراجعتهــــــا ســــــواءا مــــــن طــــــرف لجنــــــة الطعــــــن الولائیــــــة أو عــــــن طریــــــق 

  . الرقابة القضائیة 

دراســـــة فـــــي كـــــون الموضـــــوع یهـــــم قطاعـــــا حیویـــــا یضـــــم مـــــواطنین لهـــــم أهمیـــــة الوتظهـــــر 

صـــــفة المــــــوظفین العمــــــومیین والـــــذین یهمهــــــم معرفــــــة حجیــــــة القـــــرارات الصــــــادرة فــــــي حقهــــــم إذا 

فـــــــإذا كـــــــان التأدیـــــــب كضــــــــمانة لإحتـــــــرام الموظـــــــف لواجباتــــــــه  ، تأدیبیــــــــةإرتكبـــــــوا مخالفـــــــة مـــــــا 

ارة الوظیفیـــــــة فـــــــإن اللجـــــــان التأدیبیـــــــة وجـــــــدت كضـــــــمانة لحمایـــــــة الموظـــــــف العمـــــــومي مـــــــن الإد

أیضـــــاالوقوف علـــــى بعـــــض الجوانـــــب التـــــي یشـــــهدها الواقـــــع  ، التأدیـــــب لســـــلطةأثنـــــاء ممارســـــتها 

ــــــة فیمــــــ ــــــي الإدارات العمومی ــــــي ف ــــــق العمل ــــــي قلمــــــا نجــــــد التطبی ا یخــــــص تســــــییر المــــــوظفین والت

   .الصحیح لقواعد هذا التسییر 

ــــة بمــــا   ــــالأمر الجدیــــدأن دراســــة موضــــوع التأدیــــب فــــي الوظیف ــــیس ب ــــة فــــإ العمومیــــة ل ن نی

ــــــي جعــــــل هــــــذه اللجــــــان مــــــن أهــــــم الضــــــمانات  ــــــت الســــــبب الممنوحــــــة المشــــــرع ف للموظــــــف كان

أیضــــا إعتبــــار هــــذا  ، لصــــادر عــــن هــــذه اللجــــانالرئیســــي الــــذي دفــــع بنــــا لدراســــة حجیــــة القــــرار ا

وكـــــــون  ، یمكـــــــن أن یتعـــــــرض لـــــــه الموظـــــــف أثنـــــــاء حیاتـــــــه المهنیـــــــة الموضـــــــوع مـــــــن أهـــــــم مـــــــا

الموظـــــف یشـــــكل النـــــواة الأولـــــى لتكـــــوین المرافـــــق العمومیـــــة فـــــي الدولـــــة وجـــــب علینـــــا الإحاطـــــة 

     .یمكن أن یمر به الموظف في هذه المرحلة  بكل ما

ـــــــك لایعتبـــــــر ســـــــببا  وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن الدراســـــــات الســـــــابقة لموضـــــــوع التأدیـــــــب إلا أن ذل

ــــو مــــن الصــــعوبات  ــــة التــــي تعكــــس مثــــل یجعــــل الموضــــوع یخل ــــى القــــرارات التأدیبی الحصــــول عل

ـــــي خاصـــــة القـــــرارات الصـــــادرة  ـــــع العمل ـــــى تطبیقـــــات الواق الموضـــــوع كـــــون الموضـــــوع یعتمـــــد عل

یصـــــدر عـــــن اللجـــــان التأدیبیـــــة إلـــــى جانـــــب  اعـــــن مجلـــــس الدولـــــة التـــــي تبـــــین موقفـــــه إتجـــــاه مـــــ

ـــــة  ـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء ولجـــــان الطعـــــن الولائی إضـــــافة القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الجـــــان الإداری

مـــــن حیـــــث المفهـــــوم  ســـــواءاتتنـــــاول اللجـــــان التأدیبیـــــة إلـــــى غیـــــاب المراجـــــع المتخصصـــــة التـــــي 

ــــة مــــ ــــي فــــي هــــذه الجزئی ــــا إلــــى الإعتمــــاد الكل ــــع بن ن البحــــث علــــى أو التشــــكیلة الأمــــر الــــذي دف

  .  84/11 ، 84/10المذكرات ونصوص المرسومین 



 : ة ــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 
 ج 

یصــــــدر عــــــن هــــــذه اللجــــــان وتــــــأثیره علــــــى المســــــار المهنــــــي للموظــــــف  نظــــــرا لأهمیــــــة مــــــا

إلـــــى أي مـــــدى یمكـــــن إعتبـــــار مایصـــــدر : الأمـــــر الـــــذي دفـــــع بنـــــا إلـــــى طـــــرح الإشـــــكالیة التالیـــــة 

بشـــــــأن المســـــــؤولیة عـــــــن الجـــــــان الإداریـــــــة متســـــــاویة الأعضـــــــاء وعـــــــن لجـــــــان الطعـــــــن الولائیـــــــة 

  التأدیبیة للموظف العمومي قرارت إداریة وبالتالي یمكن الطعن فیها إداریا وقضائیا ؟

  : إلى مجموعة من التساؤلات إضافة 

  ؟ التي تحكمها لممارسة هذه السلطة مالمقصود بالسلطة التأدیبة وماهي المبادئ -

ولجنــــــة الطعــــــن  ة الأ عضــــــاءإختصــــــاص كــــــل مــــــن اللجنــــــة الإداریــــــة متســــــاوی فیمــــــایكمن -

  ؟ الولائیة

  یصدر عن اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء ؟  إلى أي مدى تقید الإدارة بما -

إذا كــــــــان لجــــــــوء الموظــــــــف إلــــــــى لجنــــــــة الطعــــــــن الولائیــــــــة إجــــــــراء جــــــــوازي هــــــــل یعتبــــــــر  -

  تنفیذیة ؟   القوة المایصدر عنها له 

ــــــى ــــــة عــــــن هــــــذه الإشــــــكالیة والتســــــاؤلات إعتمــــــدنا عل ــــــین وللإجاب بعــــــض قواعــــــد  المــــــزج ب

ــــــــي و المــــــــنهج المــــــــنهج الوصــــــــفي و  المقــــــــارن إذ تظهــــــــر معــــــــالم قواعــــــــد المــــــــنهج المــــــــنهج التحلیل

ـــــى وجـــــه الخصـــــوص فـــــي الفصـــــل الأول مـــــن خـــــلال وصـــــف الســـــلطة  ـــــي عل الوصـــــفي والتحلیل

وصـــــف اللجنـــــة الإداریـــــة  أیضـــــا ، التأدیبیـــــة ببیـــــان مفهومهـــــا والأنظمـــــة المختلفـــــة التـــــي تخصـــــها

مــــن خــــلال طة التــــي لهــــا صــــلاحیة التعیــــین  فــــي ســــلطة التأدیــــب بإعتبارهــــا هیئــــة تشــــارك الســــل

ــــــل ا ــــــا بتحلی ــــــا عنــــــدما قمن ــــــل فیظهــــــر جلی ــــــرارات تحدیــــــد تشــــــكیلتها وســــــیر عملهــــــا، أمــــــا التحلی لق

أمــــــا المــــــنهج المقــــــارن فیظهــــــر فــــــي . مــــــن خــــــلال القــــــرارات القضــــــائیةجــــــان و لالالصــــــادرة عــــــن 

الجــــزء الأخیــــر مــــن هــــذا البحـــــث مــــن خــــلال بیــــان موقــــف القضـــــاء ممــــا یصــــدر عــــن مجـــــالس 

  . سواءا كان القضاء الجزائري أو القضاء المقارن  .التأدیب 

نوفــــــان العقیــــــل "كمــــــا إعتمــــــدنا علــــــى مجموعــــــة مــــــن المراجــــــع المتخصصــــــة نــــــذكر منهــــــا 

ــــــــب الموظــــــــف العــــــــا: العجارمــــــــة  ــــــــدم " و" م ســــــــلطة تأدی ــــــــین الو :ســــــــعید مق ــــــــة ب ــــــــة العمومی ظیف

مراجـــــــع عبـــــــد و "مــــــن منظـــــــور تســــــییر المـــــــوارد البشــــــریة وأخلاقیـــــــات المهنــــــة ول التطــــــور والتحـــــــ

الشــــــرعیة الإجرائیــــــة فــــــي  و إجــــــراءات تأدیــــــب الموظــــــف العــــــام" العزیــــــز عبــــــد المــــــنعم خلیفــــــة 

 هســـــــتار ودكتـــــــورایلـــــــى جانـــــــب رســـــــائل الماجإ" ئي للموظـــــــف العـــــــام التأدیـــــــب الرئاســـــــي والقضـــــــا



 : ة ــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 
 د 

أهمهــــــا مــــــذكرة بدریــــــة ناصــــــر ومــــــذكرة الأســــــتاذ حاحــــــة عبــــــد  التــــــي طغــــــت علــــــى هــــــذا البحــــــث

  . تلك الصادرة منها في مجلة الفقه والقانون  بالأخصة من المقالات مجموعو العالي 

تطرقنــــا فــــي مقدمــــة وفصــــلین وخاتمــــة  قســــمنا الموضــــوع إلــــىوللــــتحكم فــــي هــــذه الدراســــة 

ــــــى  ــــــي تحكمهــــــا الفصــــــل الأول إل ــــــادئ الت ــــــة والمب ــــــة وعــــــن الحــــــدیث عــــــن الســــــلطة التأدیبی اللجن

أمــــــا الفصــــــل الثــــــاني فتحــــــدثنا فیــــــه عــــــن لجنــــــة  ، الإداریــــــة متســــــاویة الأعضــــــاء وســــــیر عملهــــــا

ممـــــا یصـــــدر عـــــن  الجزائـــــري والمقـــــارن الطعـــــن الولائیـــــة وإختصاصـــــاتها أیضـــــا موقـــــف القضـــــاء

 . هذه اللجان 





 زائرــــي الجـــــــــــــــــــــــــأدیبي فــــــــــــــــــــــــــــــــــظام التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبی :ول ل الأـــــــــــــالفص

 

 
6 

تحكــــــــم العلاقــــــــة الوظیفیــــــــة التــــــــي تـــــــــربط الموظــــــــف العمــــــــومي بــــــــالإدارة مجموعــــــــة مـــــــــن 

ـــــة ـــــزم كـــــل مـــــن الطـــــرفین بتطبیقهـــــا ، الأحكـــــام والقواعـــــد القانونی ـــــي یلت ـــــي  واحترامهـــــاالت ـــــه ف إلا أن

ــــــــك سیعرضــــــــه للمســــــــاءلة  ــــــــإن ذل ــــــــة ف ــــــــات الوظیفی ــــــــة إخــــــــلال الموظــــــــف العمــــــــومي بالواجب حال

  . التأدیبیة

النظـــــام الســـــائد فـــــي  بـــــاختلافتختلـــــف إداریـــــة محـــــددة  توكـــــل مهمـــــة التأدیـــــب إلـــــى جهـــــة 

 ســـــنقوم بدراســـــته وهـــــو مـــــاالدولـــــة والتـــــي یقـــــوم المشـــــرع بتحدیـــــدها بموجـــــب النصـــــوص القانونیـــــة 

مــــن خــــلال تحدیــــد الســــلطة التأدیبیــــة وبیــــان المبــــادئ التــــي تحكمهــــا لإصــــدار فــــي هــــذا الفصــــل 

ـــــدقـــــ ـــــ رار تـــــأدیبي مشـــــروع وتحدی ـــــري مـــــن حیـــــثذي أخـــــذ بـــــه المشـــــرع الجزاالنظـــــام ال تشـــــكیلته  ئ

  . واختصاصاته

  سلطة تأدیب الموظف العمومي : المبحث الأول 

إن ســـــلطة التأدیـــــب بمـــــا تملكـــــه مـــــن إختصاصـــــات قویـــــة وخطیـــــرة فـــــي مواجهـــــة الموظـــــف 

تحتـــــــاج إلـــــــى بیـــــــان ماهیتهـــــــا ونـــــــوع النظـــــــام الإداري الـــــــذي تنتمـــــــي إلیـــــــه مـــــــع بیـــــــان العمـــــــومي 

ــــــي تحكمهــــــا ضــــــمن نظــــــامإ ــــــادئ الت ــــــأدیبي یخولهــــــا إختصاصــــــات لحمــــــل  ختصاصــــــاتها والمب ت

قـــــــــة القائمــــــــــة بــــــــــین الموظــــــــــف الموظـــــــــف علــــــــــى آداء واجبــــــــــات وظیفتـــــــــه علــــــــــى أســــــــــاس العلا

   .والوظیفة

  مفهوم السلطة التأدیبیة : المطلب الأول 

بیـــــة التـــــي یـــــتم توقیعهـــــا علـــــى الموظـــــف یصـــــدر القـــــرار التـــــأدیبي المتضـــــمن العقوبـــــة التأدی

 ، 1ت مـــــن طـــــرف ســـــلطة مختصـــــة ومؤهلـــــة بـــــذلكبعـــــد إتبـــــاع مجموعـــــة مـــــن الإجـــــراءاالعمـــــومي 

ــــــاترى فیمــــــا تتمثــــــل هــــــذه  ــــــت موضــــــوع التأدیــــــب فی كمــــــا تعــــــددت الأنظمــــــة التأدیبیــــــة التــــــي تناول

  .هو النظام الذي أخذ به المشرع الجزائري ؟  لمقصود بها ؟ وما السلطة وما

 

                                         
، العدد الثاني، السنة المجلة القانونیة والقضائیة، "لمنازعة الإداریة في دولة قطرالإختصاص بنظر ا" ربیع فتح الباب،  -  1

  . 39، ص 2007الأولى، 
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  : السلطة التأدیبیة تعریف: الفرع الأول 

ینهــــــــا المشــــــــرع لتوقیــــــــع العقوبــــــــات التأدیبیــــــــة یقصــــــــد بالســــــــلطة التأدیبیــــــــة الجهــــــــة التــــــــي ع

 1الأخطـــــــاء التـــــــي إرتكبوهـــــــا المـــــــوظفین الـــــــذین ثبتـــــــت مســـــــؤولیتهم عـــــــن  المقـــــــررة قانونـــــــا علـــــــى

ــــــات إلا ، ــــــك العقوب ــــــع تل ــــــك ســــــلطة توقی ــــــلا أحــــــد یمل ــــــدأ المشــــــروعیة ف ویحكــــــم هــــــذه الســــــلطة مب

وأن ، هااختصاصـــــاتمـــــن یجـــــوز لهـــــذه الســـــلطة أن تفـــــوض أیـــــا  الجهـــــة التـــــي عینهـــــا المشـــــرع ولا

    . 2یحل محلها أي شخص آخر إلا في الحدود التي رسمها القانون 

ــــــى الموظــــــف العــــــام ــــــب هــــــو مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر الســــــلطة الرئاســــــیة عل ، كمــــــا أن التأدی

فــــالرئیس الإداري مســـــؤول عـــــن حســــن ســـــیر العمـــــل فــــي المرفـــــق المعهـــــود إلیــــه بإدارتـــــه وحیـــــث 

  . 3واجبات وظیفته  أداءاري المسؤولیة تكون السلطة وإلا تعذر على الرئیس الإد

الجهــــــة الإداریــــــة بــــــالتحقیق مــــــع الموظــــــف وتوقیــــــع الجــــــزاء الإداري  اختصــــــاص لــــــم كــــــان

فإنـــــه ،علـــــى العـــــاملین بهاســـــلطة الرئاســـــیة التـــــي لهـــــا بحكـــــم الثابـــــت وأصـــــیل  اختصـــــاصعلیـــــه 

تملكهـــــــا إلا الجهـــــــة  التـــــــأدیبي لا الاختصـــــــاصمـــــــن المســـــــتقر علیـــــــه فقهـــــــا وقضـــــــاءا أن ولایـــــــة 

  . 4وفي الشكل الذي یحدده لها  الاختصاصبها المشرع هذا  التي أناط

                                         
  . فالسلطة التأدیبیة ماهي إلا سلطة لتطبیق أحكام القانون على الوقائع الماثلة أمامها بعد التكییف القانوني الصحیح علیها -  1

، ص 2002، 2لعامة للتأدیب في الوظیفة العامة، دار الفكر العربي، مصر، ط نصر الدین مصباح القاضي، النظریة ا -

، 1ط، عمان، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، "الكتاب الأول "القانون الإداري ، راجع أیضا خالد خلیل الظاهر. 441

  .  254ص ، 1998
، دار الفكر العربي، القاهرة، "دراسة مقارنة " اء التأدیبسلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قض -  2

  .  415، ص 1995
إنه من مظاهر السلطة الرئاسیة على شخص المرؤوس تتجلى في سلطة الإشراف والتوجیه وسلطة الرقابة والتعقیب، وفي  -  3

رفعت عید سید، مبادئ : لمرجعین تناول هذه السلطة كل من ا. إطار هذه الأخیرة یمارس الرئیس الإداري سلطة التأدیب 

 – 177، ص 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، "التنظیم الإداري  - الأساسیات العامة -الكتاب الأول " القانون الإداري، 

، 2008، 1و إبراهیم سالم العقیلي، إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریة، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، ط .  178

  .  165ص 
  .  390نصر الدین مصباح القاضي، مرجع سابق، ص  -  4
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ــــــه  إذن ــــــى الجهــــــة أو الشــــــخص المخــــــول ل ــــــة عــــــادة عل ــــــق مصــــــطلح الســــــلطة التأدیبی یطل

قانونــــا صــــلاحیة توقیـــــع الجــــزاءات التأدیبیـــــة المنصــــوص علیهـــــا فــــي القـــــوانین الوظیفیــــة ،وذلـــــك 

الشــــــأن مــــــا ك، 1مومیــــــون وهــــــم الموظفــــــون العفــــــي مواجهــــــة المخــــــاطبین بأحكــــــام تلــــــك القــــــوانین 

ـــــث لاقـــــات العمـــــل مـــــن منظـــــور تشـــــریعات ع ـــــي تســـــمح للمســـــتخدم حی یقصـــــد بهـــــا الســـــلطة  الت

، النظـــــام الـــــداخلي الــــذي یســـــیر المؤسســـــة بــــالمفهوم التنظیمـــــي والتـــــأدیبي بــــاحترامبــــإلزام العامـــــل 

وبالتــــــالي لــــــه الســــــلطة فــــــي توقیــــــع الجــــــزاءات التأدیبیــــــة علــــــى العمــــــال الــــــذین یخــــــالفون قواعــــــد 

  . 2أخطاء مهنیة  بارتكابهمام الداخلي النظ

ــــــة التــــــي تخــــــتص قانونــــــا  ــــــة هــــــي الجهــــــة الإداری ــــــإن الســــــلطة الرئاســــــیة التأدیبی وعمومــــــا ف

 واتخـــــــاذللموظـــــــف المخطـــــــئ  الاتهـــــــامبممارســـــــة وظیفـــــــة التأدیـــــــب كاملـــــــة إبتـــــــداءا مـــــــن توجیـــــــه 

 إنتهـــــــاءاالإجـــــــراءات التأدیبیـــــــة مـــــــرورا بتحدیـــــــد الجریمـــــــة التأدیبیـــــــة وتكییـــــــف الخطـــــــأ المرتكـــــــب و 

بصـــــــدور القـــــــرار التـــــــأدیبي وتحدیـــــــد العقوبـــــــة فتتمثـــــــل هـــــــذه الســـــــلطة فـــــــي الرؤســـــــاء الإداریـــــــین 

  . 3المباشرین 

  الأساس القانوني للسلطة التأدیبیة : الفرع الثاني 

یخــــــــص الأســــــــاس القــــــــانوني لســــــــلطة التأدیــــــــب یتوقــــــــف علــــــــى تحدیــــــــد إن الشــــــــأن الــــــــذي 

والتـــــــــي ، بـــــــــالإدارة أو الدولــــــــة عمــــــــوميللعلاقــــــــة التـــــــــي تــــــــربط الموظـــــــــف ال ةالطبیعــــــــة القانونیـــــــــ

                                         
یلاحظ من هذا التعریف أن سلطة توقیع الجزاء قد لاینفرد بها شخص أو جهة واحدة وذلك حسب درجة جسامة المخالفة  -  1

جامعة عین ، قسم القانون العام، رسالة دكتورا ،" دراسة مقارنة" السلطة التأدیبیة ، عمرو فؤاد أحمد بركات. ونوعیة العقوبة 

  .  5ص، 1989، د م، الشمس

، ص 2013طربیت السعید، السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  2

55 .  
تكمن حكمته في آداء مهام المرفق  من المسلم به أن النظام التأدیبي لایهدف إلى مجرد الإیذاء من توقیع العقوبة، وإنما -  3

العام بانتظام واطراد وتحقیق المصلحة العامة، أهم ما في النظام التأدیبي سد الثغرات ومعالجة أوجه النقص في الجهاز الإداري 

 للمزید من التفصیل راجع  نصر الدین.أهم بكثیر من معاقبة الموظفین المخطئین فهو إجراء وقائي یقلل من فرص الخطأ 

  .     445مصباح القاضي، مرجع سابق، ص 
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وتنشــــأ ســــلطة التأدیــــب مــــن علاقــــة تعاقدیــــة  بأنهــــاآراء الفقهــــاء حولهــــا بــــین مــــن یــــرى  اختلفــــت

ــــین الطــــرفین  ــــرم ب ــــد المب ــــة العق ــــد وكال ــــد أساســــها عق ــــانوني وعق إذا كــــان الموظــــف یقــــوم بعمــــل ق

ابــــــط وبعبــــــارة أخــــــرى هــــــي إحــــــدى رو ، إجــــــارة أشــــــخاص إذا كــــــان الموظــــــف یقــــــوم بعمــــــل مــــــادي

  . 1القانون الخاص 

ــــــة  ــــــي أن العقــــــود مــــــن الناحی ــــــة تعاقدیــــــة ف ــــــى أنهــــــا علاق ــــــة عل وینتقــــــد فــــــي تكییــــــف العلاق

أي انــــــه لابــــــد مــــــن توافــــــق ، الشــــــكلیة تحتــــــاج إلــــــى مفاوضــــــات بــــــین طــــــرفین لتحدیــــــد شــــــروطها

فیــــــتم ، المنفــــــردة االعقــــــد والموظــــــف یعــــــین مــــــن قبــــــل الدولــــــة بإرادتهــــــ انعقــــــادإرادتــــــین مــــــن أجــــــل 

مكـــــن لــــــلإدارة العامـــــة أن تعـــــدل شــــــروط كمــــــا أنـــــه یب قــــــرار مـــــن جانـــــب الإدارة التعیـــــین بموجـــــ

  . 2بمحض إرادتها المنفردة  العقد

أمـــــا الـــــرأي المســـــتقر علیـــــه هـــــو أن العلاقـــــة بـــــین الموظـــــف والدولـــــة هـــــي علاقـــــة تنظیمیـــــة 

ــــــوائح ــــــوانین والل ــــــوائح فتحــــــدد حقوقهــــــا وواجباتهــــــا ، تحكمهــــــا الق ــــــوانین والل فالوظــــــائف تنشــــــئها الق

ــــى الموظــــف المعــــینویكــــو  ــــوظیفي إل ــــین عمــــلا شــــرطیا یتضــــمن إســــناد المركــــز ال ــــرار التعی ، ن ق

ــــــى  ــــــة بإرادتهــــــا المنفــــــردة ودون الحاجــــــة إل ــــــة حــــــرة فــــــي تعــــــدیل أحكــــــام الوظیف كمــــــا تكــــــون الدول

  .3 استشارتهقبول الموظف أو 

التنظیمــــــــي فــــــــي تكییــــــــف العلاقــــــــة التــــــــي تــــــــربط  بالاتجــــــــاهلقــــــــد أخــــــــذ المشــــــــرع الجزائــــــــري 

یكـــــون " بقولهـــــا  03 – 06مـــــن الأمـــــر  7ویتضـــــح ذلـــــك مـــــن نـــــص المـــــادة ، دارةالموظـــــف بـــــالإ

  .4" الموظف إتجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة تنظیمیة 

                                         
  .  52، ص 2010أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، دار ثالة، الجزائر،  -  1
  .  36، ص 2007، 1نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط  -  2
  .  53مرجع سابق، ص أحمد بوضیاف،  -  3
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة 2006یولیو  15المؤرخ في  03 – 06من الأمر  7المادة  -  4

  .  2006یولیو  16، الصادرة بتاریخ 46الرسمیة، العدد 
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  یة سلطة التأدیبلالأنظمة المختلفة ل:  الفرع الثالث

ــــــــــة بالجهــــــــــة المختصــــــــــة  ــــــــــف الســــــــــلطة التأدیبی ــــــــــبیتصــــــــــل تعری ــــــــــف  بالتأدی ــــــــــي تختل والت

  . للدول  والاداریةیة السیاس الأنظمة باختلاف

یعهـــــد ، الإداري التأدیــــبیكــــون نظـــــام التأدیــــب المعتمـــــد فــــي الدولـــــة هــــو نظـــــام  أنفــــیمكن 

بهـــــذه الســـــلطة إلـــــى الجهـــــة الإداریـــــة حیـــــث الـــــرئیس الأعلـــــى فـــــي كـــــل جهـــــاز إداري هـــــو الـــــذي 

علـــــى الموظـــــف أیـــــا كـــــان جســـــامة هـــــذا الجـــــزاء  التـــــأدیبيیتـــــولى تقـــــدیر الخطـــــأ وتوقیـــــع الجـــــزاء 

ممــــــــا یجعــــــــل هــــــــذا النظــــــــام یحقــــــــق عنصــــــــر ، استشــــــــاریةل أي هیئــــــــة جماعیــــــــة أو ودون تــــــــدخ

ــــــالفاعلیــــــة فــــــي العمــــــل ا ــــــى الموظــــــف فــــــور ه مــــــن لإداري لمــــــا یكفل توقیــــــع الجــــــزاء المباشــــــر عل

  .1 التأدیبیةالمخالفة  ارتكابه

فالتأدیــــــب ، توكــــــل ســــــلطة توقیــــــع الجــــــزاء فــــــي ظــــــل هــــــذا النظــــــام إلــــــى الســــــلطة الرئاســــــیة

لممارســــــة الرقابــــــة الرئاســــــیة والتــــــي یمكــــــن تعریفهــــــا بأنهــــــا ســــــلطة یعتبــــــر مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر ا

تقدیریــــــة تجیــــــز للــــــرئیس الإداري بمقتضــــــاها حــــــق النظــــــر فــــــي الأعمــــــال الصــــــادرة مباشــــــرة مــــــن 

 باستشـــــــارةولكنهــــــا تلتـــــــزم قبـــــــل توقیـــــــع الجــــــزاء بصـــــــورة نهائیـــــــة ، 2الـــــــذین یتبعونـــــــه  المرؤوســــــین

  . 3هیئات تمثل كل من الإدارة والموظفین

الجـــــزاء ومـــــن المبـــــررات التـــــي یقـــــوم  واقتـــــراحمنهـــــا النظـــــر فـــــي الإجـــــراءات حیـــــث یطلـــــب 

تغلیــــب منطــــق الضــــمان فــــي مجــــال التأدیــــب والحــــد مــــن الســــلطة التقدیریــــة ، علیهــــا هــــذا النظــــام

وســـــــلطة  الاتهــــــاممحاولــــــة الفصــــــل التــــــدریجي بــــــین ســــــلطة فــــــي  الواســــــعة للســــــلطات الرئاســــــیة

                                         
.  6ار النهضة العربیة، القاهرة، دس، ص عصمت عبد االله الشیخ، الإحالة إلى التحقیق في النظام التأدیبي الوظیفي، د -  1

راجع علي جمعة محارب، .هناك من الفقه من یرى بأن النظام الشبه قضائي هو جزء أو صورة من صور النظام الرئاسي 

  .  160، ص 2004التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، ، ، رسالة دكتوراأعمال الإدارة العمومیة في الجزائر الرقابة علىأحمد سویقات،  -  2

   131، ص 2014/2015بسكرة، 
  . 410، ص 2010، 7، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط "دراسة مقارنة "ملیكة الصروخ، القانون الإداري  -  3
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ــــــــزام الســــــــلطة الرئاســــــــیة ، الحكــــــــم ــــــــات  عباســــــــتطلامــــــــن خــــــــلال إل ــــــــل  الاستشــــــــاریةرأي الهیئ قب

  . 1إصدارها للحكم 

ــــین فعالیــــة الســــلطة الرئاســــیة وتــــوفیر  ــــق ب ــــى تحقیــــق التــــوازن والتوفی یهــــدف هــــذا النظــــام إل

یحــــــــاول التوفیــــــــق بــــــــین و ، 2فــــــــي مواجهــــــــة ســــــــلطة التأدیــــــــب  للمرؤوســــــــینالضــــــــمانات الكافیــــــــة 

وحریــــــة التقــــــدیر  قلالالاســــــتالمصــــــلحة العامــــــة المتمثلــــــة فــــــي ضــــــرورة تمتــــــع الإدارة بقــــــدر مــــــن 

ـــــك  ـــــات العامـــــة وذل ـــــوق والحری ـــــة الحق ـــــي حمای ـــــة ف ـــــراد المتمثل ـــــین مصـــــلحة الأف ـــــالتزاموب الإدارة  ب

  . 3بمبدأ المشروعیة 

أمــــــا النظــــــام القضــــــائي للســــــلطة التأدیبیــــــة فإنــــــه یقــــــوم علــــــى أســــــاس الفصــــــل بــــــین ســــــلطة 

هــــــات قضـــــــائیة وســــــلطة التأدیـــــــب التــــــي تتولاهـــــــا ج، والمتمثلــــــة فـــــــي الســــــلطة الرئاســـــــیة الاتهــــــام

ـــــأن هـــــذا النظـــــام ، مســـــتقلة ـــــل ب ـــــر قـــــرار هـــــذه الجهـــــة ملزمـــــا للســـــلطات الرئاســـــیة ولهـــــذا قی ویعتب

  .4یحتم ضرورة قیام قضاء مستقل یتولى الفصل في المنازعة التأدیبیة 

   موقف المشرع الجزائري : الفرع الرابع 

ـــــص المـــــادة  ـــــى ن ـــــالرجوع إل ـــــه  03-06مـــــن الأمـــــر  162ب ـــــى أن ـــــنص عل تتخـــــذ "نجـــــدها ت

یتضــــــح مـــــــن نــــــص المـــــــادة أن " الإجــــــراءات التأدیبیــــــة الســـــــلطة التــــــي لهـــــــا صــــــلاحیة التعیـــــــین 

المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد مـــــنح الســـــلطة الرئاســـــیة حـــــق تســـــلیط الجـــــزاء التـــــأدیبي علـــــى الموظـــــف 

  ، ي ممارستهفإنما جعل هیئة أخرى تشاركها ، المذنب غیر أن هذا الحق لیس مطلقا

                                         
شاء هیئة مستقلة بجانب الإدارة یتعین استطلاع رأیها قبل إصدار الجزاء إن -1: صور  3قد یأخذ النظام الشبه قضائي  -  1

أن ینشئ المشرع بجانب الإدارة هیئة مستقلة یتعین استطلاع رأیها قبل توقیع الجزاء  - 2ویكون رأیها غیر ملزم للسلطة الرئاسیة 

ع للإدارة سلطة توقیع بعض الجزاءات الخفیفة قد یوكل المشر  - 3ویكون رأیها ملزما یتعین على الإدارة إحترامه والتقید به 

راجع نوفان العقیل العجارمة، . ویتولى توقیع الجزاءات الأكثر جسامة للمجالس التأدیبیة تصدر قرارات تأدیبیة بصورة نهائیة 

  .   87 – 86مرجع سابق، ص 
  .  161علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص  -  2
  .  63، ص 1977داري، د د، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، القضاء الإ -  3
یقصد بضرورة قیام قضاء مستقل یتولى الفصل في المنازعة التأدیبیة ترك سلطة التأدیب لمحكمة لها إستقلال عضوي  -  4

 95راجع نوفان العقیل العجارمة، مرجع سابق، ص . یتمتع به أعضائها وإستقلال وظیفي یتجلى في مهمة قضاء التأدیب 

  . 410ة الصروخ ،مرجع سابق ،ص وملیك.
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ـــــي ـــــة الســـــلطة الرئاســـــیة الإداریـــــة ف ـــــدرج حســـــب خطـــــورة  فحری اتخـــــاذ الإجـــــراء التـــــأدیبي تت

  . 1وأهمیة العقوبة المراد توقیعها 

  إختصاصات السلطة التأدیبیة والمبادئ التي تحكمها : المطلب الثاني 

یتمثـــــل دور الســـــلطة التأدیبیـــــة فـــــي تحدیـــــد الجریمـــــة التأدیبیـــــة مـــــن حیـــــث إعتبـــــار أو عـــــدم 

جرمــــــا تأدیبیــــــا یعاقــــــب علیــــــه القــــــانون،  إعتبــــــار الأفعــــــال والتصــــــرفات المرتكبــــــة مــــــن الموظــــــف

  .  2نظرا لما ینطوي علیه هذا التصرف من إعتداء أوعدم إعتداء على النظام المقرر

ـــــه  ـــــف علـــــى أن ـــــار العقوبـــــة المناســـــبة للفعـــــل المرتكـــــب إذا كی كمـــــا یتمثـــــل دورهـــــا فـــــي إختی

جــــرائم جــــرم مــــن جهــــة أخــــرى إذا كانــــت الســــلطة التأدیبیــــة تتمتــــع بســــلطة تقدیریــــة فــــي تكییــــف ال

التأدیبیــــــة ومــــــا یناســــــبها مــــــن جـــــــزاء، فــــــإن هــــــذه الســــــلطة تخضـــــــع لعــــــدد مــــــن المبــــــادئ یـــــــنظم 

  . 3القانون أحكامها وعلى السلطة التأدیبیة مراعاتها 

  اختصاصات السلطة التأدیبیة  : الفرع الأول 

إن ارتكـــــــاب الموظـــــــف لأخطـــــــاء مهنیـــــــة أثنـــــــاء تأدیـــــــة أعمالـــــــه تســـــــتوجب اتخـــــــاذ تـــــــدابیر 

ه، ذلـــــك أن هـــــدف المرافـــــق فـــــي تحقیـــــق المصـــــلحة العامـــــة مرهـــــون بمـــــدى عقابیـــــة فـــــي مواجهتـــــ

جدیــــة الموظــــف فــــي ممارســــة مهامــــه ومــــا یــــأمر بــــه الرؤســــاء الإداریــــون مــــن توجیهــــات فتتــــولى 

                                         
، المتضمن القانون الاساسي 1985مارس  23، المؤرخ في 85/59من المرسوم 123نفس النص الذي تضمنته المادة  -  1

والتي تنص .   1985مارس  26، الصادرة بتاریخ 13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة ،العدد 

ص السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة المخولة إن اقتضى الأمر بالسلطة التأدیبیة وتمارس هذه تخت" على أنه 

على  125وتنص المادة " . أدناه  125السلطة بعد إستشارة لجنة الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي مع مراعاة المادة 

ة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبین الأسباب دون إستشارة تقررالسلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلط" مایلي 

تتخذ السلطة التي لها "، السابق ذكره، التي تنص على 06/03من الأمر  165كذلك نص المادة " لجنة الموظفین مقدما 

لزم من اللجنة الإداریة المتساویة صلاحیة التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الم

  .... " .  الأعضاء 
  .  132، ص 2008مازن لیلوراضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة، الدانمارك،  -  2
  .  179رفعت عید سید، مرجع سابق، ص  -  3
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 وذلـــــك فـــــي إطـــــار مـــــا، النصـــــوص القانونیـــــة تبیـــــان الأخطـــــاء التأدیبیـــــة والعقوبـــــات المقـــــررة لهـــــا

   . 1 اختصاصاتیمنح للسلطة التأدیبیة من 

  الجریمة التأدیبیة حدید ت  :أولا

 وإتیانــــــهإن ســـــبب القـــــرار التــــــأدیبي بوجـــــه عـــــام هــــــو إخـــــلال الموظـــــف بواجبــــــات وظیفتـــــه 

ــــةو ، عمــــلا مــــن الأعمــــال المجرمــــة ــــإن الجریمــــة التأدیبی ــــالي ف ــــل  ولا بالت ــــین محــــدد ب تخضــــع لتقن

یتــــــرك الأمــــــر للســــــلطة التقدیریــــــة لــــــلإدارة ولا تخضــــــع لقاعــــــدة الشــــــرعیة المتعــــــارف علیهــــــا فــــــي 

تعـــــددت العبـــــارات التـــــي تتـــــرادف مـــــدلولاتها فـــــي  ،كمـــــا"إلا بـــــنص  جریمـــــة لا" انون الجنـــــائي القـــــ

ـــــأدیبي ـــــذنب الت ـــــة أو ال ـــــة التأدیبی ـــــة أو المخالف ـــــین الجریمـــــة التأدیبی ـــــة ب ، نظـــــام المســـــؤولیة التأدیبی

ـــــــة أن الموظـــــــف  و ـــــــة العمومی ـــــــوانین الوظیف ـــــــي ق ـــــــواردة ف یســـــــتفاد مـــــــن مجموعـــــــة النصـــــــوص ال

ات وظیفتـــــــه ولـــــــو لـــــــم تكـــــــن هـــــــذه الواجبـــــــات محـــــــددة علـــــــى ســـــــبیل یســـــــأل عـــــــن مخالفـــــــة واجبـــــــ

 الحصر
2
 .  

تتمیـــــز عـــــن بقیـــــة نظـــــم المســـــؤولیة بمقومـــــات ذاتیـــــة  التأدیبیـــــةیجعـــــل المســـــؤولیة  هـــــذا مـــــا

ـــــــة  ـــــــي حمای ـــــــة ف ـــــــداعى وطبیعـــــــة العمـــــــل المتماثل ـــــــى تت ـــــــة مـــــــن أي خـــــــروج عل ـــــــة العمومی الوظیف

ـــــــــي یعمـــــــــللمتطلبـــــــــات تنظـــــــــیم وتســـــــــییر المرافـــــــــق ا نظامهـــــــــا القـــــــــانوني وفقـــــــــا  بهـــــــــا لعامـــــــــة الت

  . 3المخاطبون بنظام التأدیب 

                                         
رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  ،" نةدراسة مقار " مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة بودریوه عبد الكریم،  -  1

  .   185د س، ص 

، 2005محمد فؤاد عبد الباسط، الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -  2

  .  9ص 
منه  160إذ تنص المادة  06/03ي الأمر وقد بقي المشرع الجزائري على نفس الموقف فیما یخص ما تم النص علیه ف  -  3

من  60كذلك المادة ...." یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو المساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة " على ما یلي 

كل تقصیر في الواجبات المهنیة وكل مس بالطاعة عن قصد وكل خطأ یرتكبه الموظف " التي تنص على  66/133الأمر 

، المتضمن القانون 1966جوان 8، المؤرخ في 66/133الأمر رقم " امه أو أثنائها تعرضه إلى عقوبة تأدیبیة في ممارسة مه

  .  1966، الصادرة سنة 46الأساسي العام للوظیفة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  . یل المثال هذا وإن دل على شئ فإنما یدل على عدم تحدید الأخطاء التأدیبیة على سبیل الحصر بل وردت على سب
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 التأدیبیـــــــــةالتشـــــــــریعات إیـــــــــراد تعریـــــــــف محـــــــــدد لمفهـــــــــوم الجریمـــــــــة أغلـــــــــب لقـــــــــد أغفلـــــــــت 

بالواجبـــــات المهنیـــــة المفروضـــــة التـــــي تتعـــــدد وتتبـــــاین مـــــن طائفـــــة إلـــــى أخـــــرى ومـــــن  لارتباطهـــــا

  .1وقد تصدى الفقه والقضاء لتحدید مفهوم الجریمة التأدیبیة وقت لآخر 

إن الجریمــــــة التأدیبیــــــة تعنــــــي كــــــل خطــــــأ تــــــأدیبي یرتكبــــــه الموظــــــف أثنــــــاء تأدیــــــة أعمــــــال 

وهــــــي جریمــــــة قائمــــــة بــــــذاتها مســــــتقلة عــــــن ، وظیفتــــــه أو بســــــببها یعاقــــــب علیــــــه بعقوبــــــة تأدیبیــــــة

ــــــة  ــــــة فــــــي أنإذن یتم، 2غیرهــــــا مــــــن الجــــــرائم الجنائی ــــــى الجریمــــــة التأدیبی  كــــــل مــــــا هــــــاحــــــور معن

ــــا ــــق العــــام یصــــدر عــــن الموظــــف العمــــومي أثن ــــى حســــن ســــیر المرف ــــؤثر عل ــــه وی ــــة وظیفت ء تأدی

  . 3الموظف بموجب وظیفته  في نطاق الإخلال بالواجبات التي تفرض على

  تحدید العقوبة التأدیبیة  : ثانیا

ــــتم  ــــه ی ــــانوني ل ــــد الوصــــف الق ــــأدیبي وتحدی ــــة بتكییــــف الخطــــأ الت ــــام الســــلطة التأدیبی بعــــد قی

والتـــــــي هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن  4مة تلـــــــك المخالفـــــــةالعقوبـــــــة التأدیبیـــــــة بمـــــــا یتناســـــــب وجســـــــا اختیـــــــار

والتـــــــي لهـــــــا دور فـــــــي ، بانتظـــــــامضـــــــوابط قانونیـــــــة تهـــــــدف إلـــــــى ضـــــــمان ســـــــیر المرفـــــــق العـــــــام 

 ،و5خــــــرى جهــــــة والإدارة المســــــتخدمة مــــــن جهــــــة أ الحفــــــاظ علــــــى التــــــوازن بــــــین المــــــوظفین مــــــن

 اكتفـــــــىوإنمـــــــا ، العقوبـــــــة التأدیبیـــــــة مثلهـــــــا مثـــــــل الجریمـــــــة التأدیبیـــــــة لـــــــم یقـــــــم المشـــــــرع بتعریفهـــــــا

                                         
خلیفة سالم الجهمي، الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -  1

  . 16، ص 2009الإسكندریة، 
  .  300، ص 2006محمد إبراهیم الدسوقي علي، حمایة الموظف العام إداریا، دار النهضة العربیة، مصر،  -  2

، 2001، 1، دار المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ط "الولایة والاختصاص " ممدوح الطنطاوي، الدعوى التأدیبیة  -  3 

دراسة مقارنة مع "عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة : وللمزید من التفصیل حول أركان الجریمة التأدیبیة راجع .  345

حمد محمد حمد :راجع كذلك . 170، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دس، ص " التركیز على التشریع الجزائري

أیضا للمزید .  34، 33، ص 2007الشلماني، ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

عبد الرؤوف قاسم محمد بسیوني، : ائیة راجع من التفصیل حول أوجه الإختلاف بین الجریمة التأدیبیة وعلاقتها بالجریمة الجن

  .  10-9- 8، ص ص 2008، 1الجریمة التأدیبیة وعلاقتها بالجریمة الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط 
من الظروف التي تشدد من العقوبة علم الموظف أو إستطاعته العلم بفداحة الضرر المترتب على خطئه تكرار الموظف  -  4

تأدیب العامل بین " ، بن بدرة عفیف. أیضا من الظروف المخففة إحترام ظروف الموظف وسیرة الموظف المهنیة ، للخطأ

  .  189ص ، 2013فیفري ، 4العدد ، مجلة الفقه والقانون، "العقوبة والعفو
  .  227، ص 2007، دار النهضة العربیة، مصر، "دراسة مقارنة " شریف یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة  -  5
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ـــــــى أربـــــــعبتعـــــــداد الع بنـــــــاءا علیـــــــه ســـــــوف نتطـــــــرق ، 1درجـــــــات  قوبـــــــات التأدیبیـــــــة وتصـــــــنیفها إل

  .من منظور الفقهاء  التأدیبیةلمفهوم العقوبة 

ـــــابي تتخـــــذه الســـــلطة " یعرفهـــــا ســـــعید بوشـــــعیر بأنهـــــا  ـــــةإجـــــراء عق ضـــــد الموظـــــف  التأدیبی

  .2" المخطئ مجازاة لأفعاله 

تلـــــك الجـــــزاءات التـــــي توقعهـــــا ســـــلطة " بأنهـــــا أمـــــا محمـــــد رفعـــــت عبـــــد الوهـــــاب فیعرفهـــــا 

  . 3"  التأدیبیةالتأدیب المختصة على الموظفین المرتكبین للمخالفات أو الجرائم 

جــــــــزاء ذو نوعیــــــــة خاصــــــــة بســــــــبب " أمــــــــا الــــــــدكتور ســــــــلیمان الطمــــــــاوي فیعرفهــــــــا بأنهــــــــا 

حیـــــــث یترتـــــــب علیهـــــــا ، وثیقـــــــا بالعمـــــــل الـــــــوظیفي اتصـــــــالاالمخالفـــــــات الإداریـــــــة التـــــــي تتصـــــــل 

تقتصـــــــــر العقوبـــــــــة التأدیبیـــــــــة علـــــــــى إذن  ،4الوظیفـــــــــة  امتیـــــــــازاتلحرمـــــــــان أو الإنقـــــــــاص مـــــــــن ا

خالفــــــة لواجبـــــات الوظیفــــــة العامــــــة كمـــــا أن الموظــــــف قــــــد عــــــد مُ الأفعــــــال التـــــي تُ علــــــى معاقبـــــة ال

شــــــأنها أن تمــــــس ارتكــــــب جنحــــــة مــــــن یعاقــــــب مــــــن الناحیــــــة الجنائیــــــة والتأدیبیــــــة معــــــا كمــــــا لــــــو 

  .5 بكرامة وحرمة الوظیفة العمومیة

بـــــالنظر إلـــــى طبیعـــــة الوظیفـــــة ومكانـــــة شـــــاغلها وتتـــــدرج فـــــي ســـــلم  كمـــــا تختلـــــف العقوبـــــة 

  نذار وفي نهایته أشدها جسامة والمتمثلة في صاعدي في بدایته أخف العقوبات كالإت

                                         
وأن السلطة المختصة بتطبیق " لا عقوبة إلا بنص "الملاحظ أن العقوبة التأدیبیة یحكمها المبدأ السائد في قانون العقوبات  -   1

الجزاء ملزمة بتوقیع العقوبة التي حددها المشرع من قبل ولا یجوز لها أن تتجاوزها فهي خاضعة لمبدأ الشرعیة بمفهومه الضیق 

ز عبد المنعم خلیفة، الشرعیة الإجرائیة في التأدیب الرئاسي والقضائي للموظف العام، دار الفكر الجامعي، عبد العزی.

  .  297، ص 2006الإسكندریة، 
   94، ص 1998سعید بوشعیر، النظام التأدیبي للموظف العام، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  2
  .  18، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، "الكتاب الثاني " داري محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإ -  3
  .  62سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -  4
إن الحكم الجنائي البات القاضي بالبراءة یدل دلالة قاطعة على أن الفعل الذي یكون الأساس المشترك بین المسؤولیتین  -   5

أصلا من المتهم وهو ما تتقید به السلطة التأدیبیة، وهو ذات الأمر بالنسبة للحكم الجنائي البات الجنائیة والتأدیبیة لم یقع 

القاضي بالإدانة إذ یدل دلالة قاطعة على ان الفعل الذي یكون الأساس المشترك بین المسؤولیتین الجنائیة والتأدیبیة قد وقع 

حسین عبد العال محمد، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون . فعلا ولا یجوز إثبات عكس ذلك أمام القضاء التأدیبي 

للمزید من التفصیل راجع أیضا  أنطوان سعد، أثر الحكم .  329، ص 2004الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  . 139 – 136، ص 2008الجزائي على الحكم الإداري والتأدیبي وعلى الإدارة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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  . 1العقوبات المؤدیة لقطع رابطة التوظیف بصفة نهائیة كالتسریح 

  أدیبیة المبادئ التي تحكم السلطة الت: الفرع الثاني 

ــــــد  مبــــــادئ لتــــــي تحكــــــم الســــــلطة التأدیبیــــــة علــــــى خمســــــة دراســــــتنا للمبــــــادئ ا اقتصــــــرتلق

غیـــــر أنـــــه بـــــتفحص العدیـــــد مـــــن الكتـــــب وجـــــدنا أنـــــه هنـــــاك ، والتـــــي رأینـــــا فیهـــــا أهمیـــــة لدراســـــتها

ــــم بتفصــــیلها مــــن بینهــــا  ــــي لــــم نق ــــادئ والت ــــي هــــذه المب ــــاین وإخــــتلاف ف ــــدأ حظــــر القیــــاس " تب مب

  "  ومبدأ التدرج –

  :الشرعیة  بدأم: أولا 

القواعــــــــد القانونیــــــــة القائمــــــــة وأن تكــــــــون جمیــــــــع تصــــــــرفات الســــــــلطات  احتــــــــرام ویقصــــــــد بــــــــه   

  .2وأحكام القانون بمدلوله العام المجرد  وكذلك الأفراددولة العامة في ال

ــــــــى ســــــــبیل الحصــــــــر وضــــــــبطها  ــــــــة عل ــــــــد الجــــــــزاءات التأدیبی ــــــــه أیضــــــــا  تحدی و یقصــــــــد ب

ــــــــلا ی ــــــــى بواســــــــطة نصــــــــوص تشــــــــریعیة أو تنظیمیــــــــة ف ــــــــة أن تســــــــلط عل جــــــــوز للســــــــلطة التأدیبی

  .3الموظف عقوبات لم یتم النص علیها في القانون 

ــــــى ســــــبیل  لا ــــــي حــــــددها المشــــــرع عل ــــــة التأدیبیــــــة الت ــــــدأ شــــــرعیة العقوب یكفــــــي لإعمــــــال مب

ـــــة التأدیبیـــــة ، الحصـــــر ـــــوي العقوب ـــــي تحت ـــــزام بحـــــدودها وتفســـــیر النصـــــوص الت إنمـــــا ینبغـــــي الإلت

 ن العقوبــــــة صــــــحیحة مــــــن حیــــــث مضــــــمونها ومــــــن حیــــــثتفســــــیرا ضــــــیقا كمــــــا یشــــــترط أن تكــــــو 

  یقال أنویتلازم مفهوم مبدأ الشرعیة مع مبدأ سیادة القانون إذ ، 4مدى إمكانیة توقیعها 

  

                                         
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، " صلاح على على حسن، ضمانات السلطة التأدیبیة لصاحب العمل  -  1
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بلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان،  -  2
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، 2008محمد سید أحمد محمد، التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  -  4

  .   230ص 
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  . 1الدولة هي دولة مؤسسات ودولة قانون 

مـــــــــن أن الهـــــــــدف الأساســـــــــي مـــــــــن وضـــــــــع الحـــــــــد الأعلـــــــــى لأنـــــــــواع  الاســـــــــتنتاجویمكـــــــــن 

ــــي أوردهــــا المشــــرع حصــــرا  ــــات الت ــــرك الســــلطة التأدیبیــــة العقوب ــــوفیر ضــــمانة للموظــــف بت هــــو ت

لســــلطتها التقدیریــــة وعــــدم إبقــــاء هــــذه  إســــتاداتخفــــف مــــن مقــــدار العقوبــــة وفقــــا لمــــا تــــراه ملائمــــا 

  . 2السلطة محررة من كل قید بشأن الحد الأعلى للعقوبة 

ویعنــــي المبــــدأ الأخیـــــر ، یمكــــن الــــربط بــــین مبــــدأ الشــــرعیة ومبـــــدأ خضــــوع الدولــــة للقــــانون

ویترتـــــب علـــــى خضـــــوع الدولـــــة للقـــــانون ، مؤسســـــات الدولـــــة وســـــلطاتها للقـــــانون احتـــــرامورة ضـــــر 

ـــــى  والالتـــــزامفـــــي مجـــــال التجـــــریم والعقـــــاب  بنصـــــوص القـــــانون حیـــــث یمتنـــــع علیهـــــا العقـــــاب عل

  . 3الأفعال المباحة فإن هي فعلت ذلك عدت خارجة على مبدأ الشرعیة 

لمقـــــررة مـــــن قبـــــل المشـــــرع بـــــل یتوجـــــب تتقیـــــد فقـــــط بقائمـــــة العقوبـــــات ا وســـــلطة التأدیـــــب لا

، وعلــــــى ســــــبیل 4بــــــالقیود الشــــــكلیة والموضــــــوعیة التــــــي رســــــمها المشــــــرع  الالتــــــزامعلیهــــــا أیضــــــا 

یجـــــــوز تســـــــلیط عقوبــــــات تأدیبیـــــــة علـــــــى الموظـــــــف  المثــــــال نجـــــــد مـــــــن القاعـــــــدة العامــــــة أنـــــــه لا

بـــــــدر منـــــــه مـــــــن آراء سیاســـــــیة فیتعـــــــرض للإلغـــــــاء أي قـــــــرار  بســـــــبب مواقفـــــــه السیاســـــــیة أو مـــــــا

  . 5عارض مع مضمون هذه القاعدة یت

  :مبدأ التناسب   :ثانیا

ــــــة فــــــي تأدیــــــب الموظــــــف   وضــــــمانة التناســــــب  مبــــــدأمــــــن أهــــــم الضــــــمانات التــــــي تحقــــــق العدال

العــــام أن الســــلطة التأدیبیـــــة هــــي التــــي لهـــــا  والأصـــــل، التأدیبیــــةالعقوبــــة التأدیبیــــة مـــــع الجریمــــة 

ــــــارســــــلطة  ــــــة  اختی ــــــة الملائمــــــة لكــــــل مخالف ــــــةالعقوب ــــــة فهــــــي  إلا تأدیبی ــــــر مطلق أن ســــــلطتها غی

                                         
، 22، مجلد والقانونیة الاقتصادیةشق للعلوم مجلة جامعة دم ،" القضائي والاختصاصالسیادة  أعمال"محمد واصل،  -  1

  .  392، ص 2006، 02العدد 
رسالة ماجستار، قسم القانون العام،  ،"دراسة مقارنة " ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام أمجد جهاد نافع عیاش،  -  2

  .  48، ص 2007جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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مــــــع المخالفــــــة التأدیبیــــــة ومقتضــــــى التناســــــب ألا تعلــــــو مقیــــــدة بمبــــــدأ وجــــــوب التناســــــب العقوبــــــة 

ــــــد الجــــــزاء  ــــــة بتحدی ــــــارهالســــــلطة المعنی ــــــه التناســــــب  و، 1 واختی ــــــرار ومحل ــــــین ســــــبب الق یكــــــون ب

وفـــــي المجـــــال التـــــأدیبي یعنـــــي التناســـــب بــــــین ، الســـــبب والمحــــــل: قـــــوم علـــــى عنصـــــرین فهـــــو ی

  . 2ذنب الإداري وبین الجزاء ومقداره ال

ـــــــي  ـــــــأدیبي یعن ـــــــي المجـــــــال الت ـــــــدأ التناســـــــب ف ـــــــهإن الأخـــــــذ بمب ـــــــى الســـــــلطة  بأن یتعـــــــین عل

التأدیبیــــة بـــــأن توقـــــع الجــــزاء الـــــذي تقـــــدر ملائمتــــه لمـــــدى جســـــامة الــــذنب الإداري بغیـــــر مغـــــالاة 

انـــــت رئاســـــیة ، لـــــذلك فـــــإن المبـــــدأ  المســـــلم بـــــه هـــــو أن الســـــلطة التأدیبیـــــة ســـــواءا ك3ولا إســـــراف 

ــــــا للظــــــروف أو قضــــــائیة تســــــتقل بمفردهــــــا بتقــــــدیر مــــــأو شــــــبه قضــــــائیة  دى هــــــذا التناســــــب وفق

ــــــین  ــــــوازن ب ــــــق الت ــــــدیر بمــــــا یحق ــــــة التق ــــــك حری ــــــك تمل ــــــوفیر المعروضــــــة أمامهــــــا وهــــــي فــــــي ذل ت

  . 4 بانتظاموبین ضمان حسن سیر المرفق العام  الضمان للموظفین

بأنــــــــه ذلــــــــك " وم التناســــــــب نــــــــذكر ومــــــــن التعــــــــاریف العامــــــــة التــــــــي تناولــــــــت تحدیــــــــد مفهــــــــ

الســـــلوك الــــــذي تلتـــــزم الإدارة بموجبــــــه بـــــأن لا تفــــــرض علـــــى الأفــــــراد أعبـــــاء وقیــــــودا أو أضــــــرارا 

   .5" محافظة على المصلحة العامة المراد بها تحقیقها الأكثر مما تتطلبه مهمة 

ـــــأدیبي الـــــذي یتضـــــمن  ـــــى الجـــــزاء الت ـــــا فـــــي مصـــــر عل ـــــة المحكمـــــة العلی أمـــــا بالنســـــبة لرقاب

فـــــإن المحكمـــــة فـــــي أحكـــــام حدیثـــــة قـــــررت فیهـــــا مبـــــدأ الرقابـــــة علـــــى تقـــــدیر ، ا فـــــي التقـــــدیرغلـــــو 

  . 6كانت تترك تقدیر هذه العقوبة للسلطة التأدیبیة بعد أن، لإدارة للجزاء التأدیبيا
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 : مبدأ شخصیة العقاب  :ثالثا 

یعنــــــــي مبــــــــدأ شخصــــــــیة العقــــــــاب التــــــــأدیبي أن یوقــــــــع الجــــــــزاء علــــــــى مــــــــن قــــــــام بالخطــــــــأ 

ــــــدأیتصــــــل هــــــذا إذ التــــــأدیبي، ــــــع علیــــــه هــــــذا الجــــــزاء المب ــــــد مــــــن یوق ــــــدأ ، بتحدی ووفقــــــا لهــــــذا المب

ــــى مقتــــرف الــــذنب الإدا ، غیــــر مباشــــرســــواءا قــــام بــــه بشــــكل مباشــــر أو ، ريینصــــب الجــــزاء عل

 .1 التأدیبیةفالقیام بفعل إیجابي أو سلبي محدد یعد مساهمة منه في وقوع المخالفة 

جـــــزاء التـــــأدیبي علـــــى الموظـــــف عـــــدم توقیـــــع ال، الـــــوارد علـــــى هـــــذا المبـــــدأ الاســـــتثناءومـــــن 

ـــــأدیبي ارتكابـــــهعلـــــى الـــــرغم مـــــن مـــــن المســـــؤولیة  وإعفـــــاؤه العمـــــومي  ثبـــــت  إذا مـــــا، للخطـــــأ الت

وقـــــع منـــــه مـــــن خطـــــأ كـــــان نتیجـــــة لتنفیـــــذه أمـــــرا صـــــدر إلیـــــه مـــــن رئیســـــه مكتوبـــــا للقیـــــام  أن مـــــا

  .2بالعمل موضوع المساءلة 

، تقضــــي بــــه القــــوانین فــــي حــــدود مــــا رئیســــه وطاعــــة أوامــــره احتــــرامیجــــب علــــى الموظــــف 

ــــة ــــة، فــــإذا كــــان فــــي هــــذه الأوامــــر مخالف ــــة كتاب ، فعلــــى الموظــــف أن یبــــین لرئیســــه وجــــه المخالف

  . 3المخالف إلا إذا أكده الرئیس الإداري كتابة  الأمربتنفیذ  ولا یلتزم

وتغلیـــــــب واجـــــــب طاعـــــــة الـــــــرئیس ضـــــــمانا لســـــــیر المرافـــــــق العامـــــــة یســـــــتند علـــــــى أســـــــس 

ـــــررات أهمهـــــا  قرینـــــة المشـــــروعیة علـــــى أســـــاس أن أوامـــــر الرؤســـــاء دائمـــــا مشـــــروعة أیضـــــا ومب

ســــلطة إصــــدار الأوامــــر للمـــــرؤوس الضــــرورات العملیــــة التــــي تتمثــــل فــــي ضــــررة مــــنح الــــرئیس 

  . 4دون منح هذا الأخیر حق الإعتراض 

                                         
، ص 2008ظف العام ،المركز القومي للإصدارات القانونیة، د م، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب المو  -  1

30  .  
مجلة قضائیة، ، "ضمانات تأدیب الموظف العام في المملكة العربیة السعودیة"محمد بن جمال بن مطلق الذبیاني،  -  2

  .  220، ص 1432، رجب 2العدد
لإلغاء والدعاوى التأدیبیة المستعجلة، المركز القومي للإصدارات عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع الإداریة في دعوى ا -  3

  .   335، ص 2008القانونیة، د م، 
ینایر ، 3العدد ، مجلة الفقه والقانون، "الحمایة القانونیة للموظف إزاء طاعة الأوامر غیر المشروعة" ،صالح الزیداني  -  4

  . 79ص ، 2013
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مـــــن المســـــؤولیة إذا قـــــام بتنبیــــه رئیســـــه لمخالفـــــة قـــــراره المكتـــــوب للقـــــانون  فیعفــــى الموظـــــف

ــــف ع ــــث یخف ثبــــت وجــــود مــــانع أدبــــي حــــال بینــــه  نــــه الجــــزاء رغــــم تحملــــه المســــؤولیة إذا مــــاحی

  .1وبین ذلك التنبیه 

  :مبدأ المساواة : رابعا 

الأشــــــــخاص ومراكــــــــز  بــــــــاختلافتختلــــــــف العقوبــــــــة التأدیبیــــــــة  بمقتضــــــــى هــــــــذا المبــــــــدأ لا 

أو الطبقــــــي مــــــادام قــــــد تــــــوفرت بالنســــــبة لهــــــم نفــــــس الظــــــروف  الاجتمــــــاعيالجنــــــاة فــــــي الســــــلم 

یقتـــــرن بهـــــا مـــــن  ت المتعلقـــــة بوحـــــدة ونـــــوع الجریمـــــة المرتكبـــــة ودرجـــــة جســـــامتها ومـــــاوالملابســـــا

  .2مخففة  أوظروف مشددة 

بمـــــــا أن مبـــــــدأ المســـــــاواة هـــــــو مبـــــــدأ مكـــــــرس دســـــــتورا وتـــــــم التأكیـــــــد علیـــــــه فـــــــي الدســـــــتور 

ـــــري بموجـــــب  ـــــص المـــــادة الجزائ ـــــي نصـــــ 29ن ـــــث جـــــاء ف ـــــه حی كـــــل المـــــواطنین سواســـــیة " ها من

ـــــد أو العـــــرق أو الجـــــنس أمـــــام القـــــانون ولایمكـــــن أن  ـــــى المول ـــــز یعـــــود ســـــببه إل ـــــأي تمیی ـــــذرع ب یت

  .3 اجتماعيأو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو 

ــــــز ب ــــــذلك فــــــإن تمیی ین عنــــــد إیقــــــاع الجــــــزاء التــــــأدیبي ســــــواءا مــــــن خــــــلال عــــــض المــــــوظفل

ــــــر موضــــــوعیة یشــــــكل  التجــــــاوز عــــــن ــــــدارا لأســــــباب غی ــــــة نوعــــــا ومق ــــــابهم أو تخفیــــــف العقوب عق

لكــــــن خضــــــوع طائفــــــة معینــــــة مــــــن المــــــوظفین لنظــــــام ، 4أ المســــــاواة فــــــي العقوبــــــة لمبــــــد انتهاكــــــا

لمبـــــدأ المســـــاواة فـــــي العقوبـــــة  انتهاكـــــایشـــــكل  لا، تـــــأدیبي خـــــاص مغـــــایر للنظـــــام التـــــأدیبي العـــــام

  .5المتساویة لأن المساواة تكون بالنسبة للمراكز القانونیة

                                         
، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، "وني لتأدیب الموظف العام في القانون العراقيالنظام القان"زینب أحمد عوین،  -  1

  .  154، ص 2011المجلد الرابع، العدد الأول، حزیران، 
  .  88عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص  -  2
، الجریدة 04/12/1996، المؤرخ في 438/  96وجب مرسوم رئاسي، رقم ، الصادر بم1996من دستور  29المادة  -  3

، المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ، 76الرسمیة، العدد 

  .  2008الصادرة سنة ، 63العدد ، الجریدة الرسمیة
  .  66أمجد جهاد نافع عیاش، مرجع سابق، ص  -  4
  .  67ص ، المرجع نفسه -  5
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  :  الجزاء وحدة مبدأ :خامسا 

الفعــــــل مــــــرتین وهــــــو یعتبــــــر نتیجــــــة لتطبیــــــق یقصــــــد بــــــه عــــــدم جــــــواز العقــــــاب عــــــن نفــــــس 

بعقــــــــوبتین تــــــــأدیبیتین  التأدیبیــــــــةأي عــــــــدم جــــــــواز معاقبــــــــة مرتكــــــــب المخالفــــــــة ، مبــــــــدأ الشــــــــرعیة

مـــــن نفـــــس الخطـــــأ بالنســـــبة للشـــــخص ذاتـــــه éأصـــــلیتین نهـــــائیتین تـــــابعتین لنظـــــام قـــــانوني واحـــــد 

حـــــــدة وط إعمـــــــال مبـــــــدأ و ومـــــــن شـــــــر . 1وخـــــــلال نفـــــــس الفتـــــــرة الزمنیـــــــة المرتكـــــــب فیهـــــــا الخطـــــــأ 

   :الجزاء نذكر

ــــة / 1 ــــة مــــن قبــــل الموظــــف متعــــددة فــــلا : وحــــدة المخالفــــة التأدیبی ــــة المرتكب ــــت المخالف ــــإذا كان ف

  . 2مجال لإعمال هذا المبدأ كإستمرار الموظف في المخالفة التي عوقب من أجلها 

عـــــن ســـــلطة تأدیبیـــــة واحـــــدة  راأي أن یكـــــون هـــــذا الجـــــزاء صـــــاد: وحـــــدة الســـــلطة التأدیبیـــــة / 2

ـــــة وقامـــــت فـــــإذا  ـــــي ذات الوقـــــت لأكثـــــر مـــــن ســـــلطة تأدیبی كـــــل منهـــــا كـــــان الموظـــــف یخضـــــع ف

بإعمـــــال ولایتهـــــا الجزائیـــــة فـــــي مواجهتـــــه بتوقیـــــع عقوبـــــة واحـــــدة عـــــن ذات الفعـــــل فإننـــــا لانكـــــون 

  . 3بصدد تعدد الجزاء 

ـــــة / 3 ـــــتم : أصـــــیلیة ان نكـــــون بصـــــدد جـــــزاءات تأدیبی ـــــي ی ـــــى الت ـــــة الأول یجـــــب أن تكـــــون العقوب

ــــــى ال ــــــى تنظــــــیم المرفــــــق توقیعهــــــا عل ــــــة أصــــــلیة لامجــــــرد إجــــــراء إداري یهــــــدف إل موظــــــف عقوب

العهــــــام ومــــــن أهــــــم التطبیقــــــات التــــــي لاتشــــــكل خروجــــــا علــــــى مبــــــدأ وحــــــدة الجــــــزاء الجمــــــع بــــــین 

  "  . 4العقوبتین الأصلیة والتبعیة 

  

  

  

                                         
، رسالة الجزاءات التأدیبیة على الموظف العام في نظام المملكة العربیة السعودیةمحمد بن صدیق أحمد الفلاتي،  -  1

  .  75، ص 2005قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، ماجستار
  225مرجع سابق، ص نوفان العقیل العجارمة،  -  2
  . 56أمجد جهاد نافع عیاش، مرجع سابق، ص  -  3
  .  77محمد بن صدیق أحمد الفلاتي، مرجع سابق، ص  -  4
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  قضائي في الجزائرالشبه تكریس النظام التأدیبي :المبحث الثاني 

ه فـــــــــي المبحـــــــــث الأول یتضـــــــــح لنـــــــــا أن المشـــــــــرع مـــــــــن خـــــــــلال ماســـــــــبق تناولـــــــــه وتحلیلـــــــــ

ــــري قــــد أخــــذ بالنظــــام التــــأدیبي الشــــبه  ــــى إشــــراك هیئــــات أخــــرى قضــــائي الالجزائ الــــذي یقــــوم عل

فــــي مهمــــة التأدیــــب إلــــى جانــــب الســــلطة الرئاســــیة قبــــل إصــــدار القــــرار التــــأدیبي ومــــن بــــین هــــذه 

ي هـــــــذا المبحـــــــث الهیئـــــــات اللجنـــــــة الإداریـــــــة متســـــــاویة الأعضـــــــاء والتـــــــي ســـــــنقوم بدراســـــــتها فـــــــ

   . بالتفصیل 

   الأعضاءاللجنة الإداریة متساویة مفهوم : المطلب الأول 

الأمـــــــر بفـــــــرض  یــــــتم إشـــــــراك هـــــــذه اللجنـــــــة خاصـــــــة فـــــــي مجـــــــال التأدیـــــــب عنـــــــدما یتعلـــــــق

ــــــة والرابعــــــة  ــــــات مــــــن الدرجــــــة الثالث ــــــي شــــــأن ،العقوب ــــــأدیبي لتقــــــرر ف ــــــث تجتمــــــع كمجلــــــس ت حی

  . المناسبة التي یستلزم توقیعها علیه إرتكاب الموظف للخطأ التأدیبي والعقوبة 

  اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء تعریف : الفرع الأول 

ـــــة الإ ـــــة العمومیـــــة تعـــــد اللجن ـــــات وأجهـــــزة الوظیف داریـــــة متســـــاویة الاعضـــــاء مـــــن بـــــین هیئ

ـــــــة فـــــــي لجـــــــان الطعـــــــن واللجـــــــان التقنیـــــــة  ـــــــى جانـــــــب اللجـــــــان الأخـــــــرى المتمثل التـــــــي تتواجـــــــد إل

ــــــى للوظ ــــــس الأعل ــــــوفر والمجل ــــــل وتت ــــــع بصــــــفة التمثی ــــــة وهــــــي لجــــــان وهیاكــــــل تتمت ــــــة العمومی یف

  . 1والإختصاصات على هامش من الصلاحیات 

الغـــــــرض منهـــــــا نظـــــــام الوظیفـــــــة العمومیــــــة ، اســــــتحدثهایمكــــــن القـــــــول عنهــــــا بأنهـــــــا هیئـــــــة 

ــــــة ــــــه المهنی ــــــي تســــــییر حیات والحــــــرص علــــــى أن تكــــــون الســــــلطة التقدیریــــــة  إشــــــراك الموظــــــف ف

ءات تتشـــــكل مـــــن طـــــرفین همـــــا الموظفـــــون والإدارة ترأســـــها الســـــلطة عادلـــــة وفـــــق ضـــــوابط وإجـــــرا

  . 2الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها 

                                         
من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان  سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول -  1

  .  358، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
رسالة ماجستار، ، نظام اللجان الإداریة وتطبیقاته على اللجان المتساویة الاعضاء في الوظیف العموميأولاج ملیكة،  -  2

  . 62، ص 2011/ 2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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إنـــــــارة ســـــــلطة القـــــــرار   إلـــــــى هـــــــدفبأنهـــــــا تعبیـــــــر عـــــــن رأي ی الاستشـــــــاریةتعـــــــرف المهمـــــــة 

القــــــرار الإداري ولكنهــــــا لیســــــت  اتخــــــاذفــــــي مشــــــاركة فــــــي  اختصاصــــــاتهاحـــــول كیفیــــــة ممارســــــة 

ـــــــالي فـــــــالآراء الاستشـــــــاریة، رارطة القـــــــمشـــــــاركة مباشـــــــرة فـــــــي ســـــــل لیســـــــت ســـــــوى أعمـــــــال  وبالت

  .1تحضیریة لإصدار القرار الإداري 

أو هیئــــــة معینــــــة قبــــــل فــــــرد  الجهــــــة مصــــــدرة القــــــرار استشــــــارة فــــــإذا فــــــرض المشــــــرع علــــــى

ـــــاع إصـــــداره ـــــب الشـــــكل ، عـــــد هـــــذا الأمـــــر شـــــكلا واجـــــب الإتب ـــــث یكـــــون القـــــرار مشـــــوبا بعی بحی

  . 2أو الفرد الذي حدده المشرع  متى صدر دون العرض على الجهة

الشـــــــــكل الإجرائــــــــي قبـــــــــل إصــــــــدار القـــــــــرار والمتمثــــــــل فـــــــــي  بــــــــاحتراموهنــــــــا تلتـــــــــزم الإدارة 

صــــــفة الإلــــــزام  الاستشــــــارةالســــــابقة حتــــــى ولــــــو لــــــم یكــــــن للــــــرأي المنبثــــــق عــــــن تلــــــك  الاستشــــــارة

  . 3للإدارة مصدرة القرار 

ئـــــــــات والتنظیمـــــــــات مـــــــــن الهی تعتبـــــــــراللجـــــــــان الإداریـــــــــة متســـــــــاویة الأعضـــــــــاء  إذن فـــــــــإن

نشـــــــأت أُ و  4الإداریـــــــة الدائمـــــــة فـــــــي النظـــــــام الإداري الجزائـــــــري علـــــــى مســـــــتوى الوظیفـــــــة العامـــــــة 

 66هـــــــذه اللجـــــــان فـــــــي ظـــــــل القـــــــانون الأساســـــــي العـــــــام للوظیفـــــــة العمومیـــــــة الصـــــــادر بـــــــالأمر 

المحـــــــــــــــــدد  1966جـــــــــــــــــوان  02المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  143-66، وبـــــــــــــــــنص المرســـــــــــــــــوم 5 133/

والـــــــذي بموجبـــــــه ،6وتشـــــــكیلها وتنظیمهـــــــا وعملهـــــــا ء اللجـــــــان متســـــــاویة الأعضـــــــا لاختصاصـــــــات

لــــــم تكــــــن واســــــعة بالقــــــدر الكــــــافي الــــــذي یســــــمح بحمایــــــة حقــــــوق  استشــــــاریةأُســــــندت لهــــــا مهــــــام 

                                         
  406، ص 2009، 1ط عصام نعمة إسماعیل، الطبیعة القانونیة للقرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -  1
، 2007عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -  2

  .  106ص 
  .   106عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  -  3
  .  302، ص 2012دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  أحمد بوضیاف، الهیئات الإستشاریة في الإدارة الجزائریة، -  4
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  1966جوان  02الموافق ل 1386صفر  12، المؤرخ في 66/133الأمر رقم  -  5

  .  1966جوان  08، الصادرة في 46العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
، المحدد لاختصاصات اللجان متساویة الأعضاء وتشكیلها 1966جوان  02في ، المؤرخ 66/143المرسوم رقم  -  6

  .  08/06/1966، الصادرة بتاریخ 46وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة، العدد 
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لــــــم )  143-66( غیــــــر أن هــــــذا الــــــنص التنظیمــــــي ، الموظــــــف فــــــي النقــــــل والترقیــــــة والتأدیــــــب

  . 84/11و 84/10إلا بعد صدور المرسومین  استكمالهشاملا ولم یتم  یكن كافیا ولا

والمتمثـــــل فـــــي المرســـــوم  66/133وبصـــــدور الـــــنص الجدیـــــد الـــــذي ألغـــــى العمـــــل بـــــالأمر 

العـــــام للوظیفـــــة مـــــن جهـــــة والقـــــانون الأساســـــي  الأساســـــيوالـــــذي أعتبـــــر بمثابـــــة القـــــانون 85/59

ــــــــــــة متســــــــــــاویة الطــــــــــــرفین  اســــــــــــتحدث و، للمؤسســــــــــــات ذات الطــــــــــــابع الإداريالنمــــــــــــوذجي  لجن

كانـــــت مســـــندة لهـــــا ســـــابقا غیـــــر أنـــــه  هـــــا مـــــن المهـــــام مـــــا، وأســـــند ل1وأســـــماها لجنـــــة المـــــوظفین 

فــــــي  الاستشــــــاریةوبــــــذلك تــــــم تطــــــویر الهیاكــــــل ، وضــــــح مســــــائل الطعــــــن والآجــــــال وغیــــــر ذلــــــك

بمــــا فــــي ذلــــك التعلیمـــــات الصــــادرة عــــن المدیریــــة العامــــة للوظیفـــــة ، الإدارة العمومیــــة الجزائریــــة

  . ترقى إلى مستوى التشریع  العمومیة على الرغم من أنها لا

الـــــــذي جـــــــاء بعنـــــــوان هیئـــــــات  وفـــــــي إطـــــــار الفصـــــــل الثالـــــــث 06/032 الأمـــــــروبصـــــــدور 

ـــــى نـــــص المـــــادة المشـــــاركة والطعـــــن وبـــــالإطلاع  لجـــــان هـــــذا الفصـــــل فإنـــــه تنشـــــأ ثلاثـــــة  62عل

لمشـــــــاركة المـــــــوظفین فـــــــي تســـــــییر حیـــــــاتهم المهنیـــــــة وهـــــــي لجـــــــان إداریـــــــة متســـــــاویة الأعضـــــــاء 

  . ولجان الطعن واللجان التقنیة 

  : تشكیلة اللجان الإداریة متساویة الأعضاء  :الفرع الثاني 

ـــــــص المـــــــادة  باســـــــتقراء ـــــــه تتضـــــــمن هـــــــذه اللجـــــــان  06/03مـــــــن الأمـــــــر  02ف  63ن فإن

ـــــــین منتخبـــــــین عـــــــن المـــــــوظفین  ـــــــین عـــــــن الإدارة وممثل ، وهـــــــذا یســـــــتدعي منـــــــا 3بالتســـــــاوي ممثل

  . التفصیل في كیفیة تعیین الممثلین بالنسبة للإدارة وممثلي الموظفین 

  

  

                                         
  . السابق ذكره  85/59من المرسوم  11المادة  -  1
ن الإداریة متساویة الأعضاء على تشكیلة اللجا، السابق ذكره  06/03من الأمر  64و 63نصت المادتین  -  2

لایزال قائما وهو  84/11و 84/10وإختصاصاتها غیر أنه لم یوضح بالتفصیل كما هو مطلوب، ممایجعل العمل بالمرسومین 

  .  مایؤكده الواقع العملي في الإدارات العمومیة 
لة ماجستار، قسم علوم التسییر، جامعة ،رسا التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائريوهابي بن رمضان،  -  3

  .  83، ص2011أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  لین بالنسبة للإدارة الممث : أولا 

نجـــــد أنـــــه یـــــتم تعیـــــین ممثلـــــو الإدارة  84/10مـــــن المرســـــوم 7بـــــالرجوع إلـــــى نـــــص المـــــادة 

، وذلــــــــــك فیمــــــــــا یخــــــــــص لجــــــــــان الإدارة المركزیــــــــــة أو قــــــــــرار مــــــــــن الــــــــــوزیر المعنــــــــــيبموجــــــــــب 

والمؤسســـــــات المؤسســـــــات العمومیـــــــة الوطنیـــــــة أو بقـــــــرار مـــــــن الـــــــوالي بالنســـــــبة للجـــــــان الولائیـــــــة 

  .1العمومیة المحلیة 

مـــــن بـــــین المـــــوظفین الـــــذین تمـــــنح لهـــــم ســـــلطة ممارســـــة الرقابـــــة علـــــى هـــــذه  اختیـــــارهمیـــــتم 

ــــــه لایشــــــترط صــــــفة الترســــــیم فــــــي ممث، الإدارة ــــــى أن ــــــدى الوظــــــائف مــــــع الإشــــــارة إل ــــــي الإدارة ل ل

وفــــي حالــــة  ،ممثلــــي المــــوظفین لانتخــــابیومــــا الموالیــــة  15فــــي أجــــل  ویــــتم تعییــــنهم، الســــامیة

أن یكونــــوا مــــن بــــین المــــوظفین الأدنــــى  واجــــب تعییــــنهم یمكــــنعــــدم تــــوفر نصــــاب المــــوظفین ال

  . 2رتبة منهم مباشرة 

  الممثلین بالنسبة للموظفین : ثانیا 

ــــــــة متســــــــاویة الأعضــــــــاء  الانتســــــــابیخضــــــــع  ــــــــر للجــــــــان الإداری بالنســــــــبة للمــــــــوظفین الغی

  : إلى جملة من الشروط نذكر منها معینین بإسم الإدارة 

 . في عطلة طویلة الأمد  یمكن أن ینتخب الموظف الذي هو موجود لا -1

ـــــل فـــــي الرتبـــــة أو إقصـــــاء مؤقـــــت للترشـــــح  -2 ـــــذین عوقبـــــوا بالتنزی عـــــدم قابلیـــــة المـــــوظفین ال

 . 3إلا إذا صدر عفو وألغیت العقوبة المسلطة علیهم

 .  للانتخابالموظفین الذین أصیبوا بعجز والذي یؤدي إلى عدم القابلیة  -3

الإقلیمیــــــة المقصـــــودة منــــــذ  ممارســـــة الموظــــــف المترشـــــح مهامــــــه فـــــي المقاطعـــــة وجـــــوب -4

 .  الاقتراعأشهر على الأقل من تاریخ  06

                                         
، یحدد اختصاص 1984ینایر  14الموافق ل 1404ربیع الثاني عام  11، المؤرخ في 84/10من المرسوم  07المادة  -  1

  . 1984ینایر  17 اللجان متساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة، الصادرة بتاریخ
  .  361سعید مقدم، مرجع سابق، ص  -  2
، یحدد كیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان 1984ینایر  14، المؤرخ في 84/11من المرسوم  03المادة  -  3

  .  1984ینایر  17متساویة الأعضاء، الجریدة الرسمیة، الصادرة بتاریخ 
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ـــــــى المـــــــوظفین الموجـــــــودین فـــــــي وضـــــــعیة  -5  والمـــــــوظفین المنتـــــــدبین  الاســـــــتیداعإضـــــــافة إل

 . 1مرسمین في السلك الذي أُنتدبوا إلیه أم لا كانواسواءا 

 . 2یمكن أن یقل عدد المترشحین عن ضعف عدد المناصب المطلوب شغلها  لا -6

حــــــق لكــــــل موظــــــف  الأعضــــــاءد الترشــــــح للعضــــــویة فــــــي اللجــــــان الإداریــــــة متســــــاویة یعــــــ

ــــــه مــــــن طــــــرفیرغــــــب  ــــــع علی ــــــك بإرســــــال تصــــــریح موق ــــــه الشــــــروط وذل ــــــوفرت فی ــــــك وت  فــــــي ذل

  . 3التسلسل الإداري إلى السلطة المختصة  الموظف مع مراعاة

تـــــــاریخ المحـــــــدد لإجـــــــراء أســـــــابیع علـــــــى الأقـــــــل مـــــــن اللقائمـــــــة قبـــــــل خمســـــــة یـــــــتم إیـــــــداع ا

لــــــــدى الجهــــــــات الإداریــــــــة تعرض القائمــــــــة خــــــــلال أســــــــبوع مــــــــن تــــــــاریخ الإیــــــــداع نتخابــــــــات،و الا

  . 4یوما مع العلم بأن سكوتها یعد موافقة  15دراستها خلال التي تتولى  المختصة 

یحـــــــدد و ، 5 للانتخـــــــابیومـــــــا مـــــــن التـــــــاریخ المحـــــــدد  20قبـــــــل  الانتخابیـــــــةتعلـــــــق القائمـــــــة 

لتعیـــــین  الانتخابـــــاتعلـــــى أن تجـــــرى ، ي المعنـــــيمـــــن طـــــرف الـــــوزیر أو الـــــوال الانتخـــــابتـــــاریخ 

 15أشـــــهر علـــــى الأكثـــــر و 4ممثلــــي المـــــوظفین فـــــي اللجنـــــة الإداریـــــة متســــاویة الأعضـــــاء قبـــــل 

  . 6یوما على الأقل من تاریخ إتنهاء مدة عضویة الأعضاء الحالیین 

ـــــیس یتـــــولى رئاســـــة هـــــذه اللجـــــان  ـــــل عرئ ـــــى مســـــتواها أو ممث نهـــــا الســـــلطة الموضـــــوعة عل

ــــــلإدارة بــــــین الأعضــــــاء المعینــــــییختــــــار مــــــن  ــــــین ل مــــــن المرســــــوم  5وطبقــــــا للمــــــادة ، 7ن والممثل

هــــــي ثــــــلاث فــــــإن عهــــــدة أعضــــــاء اللجنــــــة متســــــاویة الأعضــــــاء المنتخبــــــون والمعینــــــون  84/10

ــــرار  ــــدة المصــــلحة بق ــــي فائ ــــد ویمكــــن تقصــــیر مــــدة العضــــویة أو تطویلهــــا ف ــــة للتجدی ســــنوات قابل

  .  للوظیفة العمومیةمن الوالي وبعد موافقة المدیریة العامة 

                                         
المدیریة ، ، المتعلقة بتنظیم وتسییر اللجان متساویة الأعضاء ولجان الطعن1984جوان 26المؤرخة في  20التعلیمة رقم  -  1

  .  1984العامة للوظیف العمومي، الأمانة العامة للحكومة، الجزائر، 
  .  83وهابي بن رمضان، مرجع سابق، ص  -  2
  .  363سعید مقدم، مرجع سابق، ص  -  3
  . ، السابق ذكره 84/11من المرسوم   4اجع أیضا المادة ر . 60أولاج ملیكة، مرجع سابق، ص  -  4
  . ، السابق ذكره 84/11من المرسوم   2المادة  -  5
  . ، السابق ذكره 84/10من المرسوم 8راجع أیضا المادة . 95أولاج ملیكة، مرجع سابق، ص  -  6
  .، السابق ذكره 06/03من الأمر 63المادة  -  7
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إن عــــــدد أعضــــــاء اللجــــــان قــــــد حــــــدده القــــــرار الصــــــادر عــــــن المدیریــــــة العامــــــة للوظیفـــــــة 

یكـــــون مـــــن طــــرف المنظمـــــات النقابیـــــة  الانتخابیــــةغیـــــر أن تقــــدیم الترشـــــح للعهـــــدة ، 1العمومیــــة 

  .2الأكثر تمثیلا

  اللجان الإداریة متساویة الأعضاء  اختصاصات: المطلب الثاني 

هـــــذه اللجـــــان والتـــــي تتمثـــــل فـــــي متابعـــــة  تااختصاصـــــ 06/03 الأمـــــرمـــــن  64حـــــددت المـــــادة 

مســـــــار الحیـــــــاة المهنیـــــــة والوظیفیـــــــة للمـــــــوظفین العمـــــــومیین فـــــــي الإدارة المعنیـــــــة وعلـــــــى رأســـــــها 

إجتماعهـــــــا كلجنـــــــة ترســـــــیم للموظـــــــف العمـــــــومي وإجتماعهـــــــا كمجلـــــــس تـــــــأدیبي لإتخـــــــاذ القـــــــرار 

   . الدرجة الثالثة والرابعة  التأدیبي بشأن الموظف العمومي إذا إرتكب خطأ من

  المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین :  الفرع الأول

 84/10مـــــن المرســـــوم 9مـــــن قبیـــــل هـــــذه المســـــائل وبالتحدیـــــد بـــــالرجوع إلـــــى نـــــص المـــــادة 

  : نجد بأنها تنص على أنه یستوجب الرجوع إلى هذه اللجان في المسائل التالیة 

  3 التربص أو التمرین تمدید: أولا 

علـــــى الـــــرغم مـــــن و ، بصـــــفة متـــــربص لمـــــدة ســـــنةالعمومیـــــة یعـــــین المترشـــــح فـــــي الوظیفـــــة 

یمكـــــن  أن نمـــــو الإدارة لا اعتبـــــارأن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد أخـــــذ بمبـــــدأ دائمیـــــة الوظیفـــــة علـــــى 

، إلا 4المهنیــــــة  والثبــــــات فــــــي الحیــــــاة الاســــــتقرارأن یتحقــــــق إلا إذا عــــــرف موظفوهــــــا نوعــــــا مــــــن 

یبیــــة شــــروط معینــــة لابــــد أن تتــــوفر فیــــه ثــــم یقضــــي مــــدة تجر فــــي البدایــــة ل أن الموظــــف یخضــــع

                                         
الذي یحدد أعضاء اللجان متساویة الأعضاء، الجریدة  1984أفریل  9الموافق ل 1404رجب 7القرار المؤرخ في  -  1

  .  1984أفریل  09الرسمیة، الصادرة بتاریخ 
  . ، السابق ذكره 06/03من الأمر  69 – 68المادتین  -  2
على وجه الخصوص  85وبتفحص المادة " التربص " والذي جاء بعنوان  03- 06بالرجوع إلى الفصل الثاني من الأمر  -  3

إما إخضاع المتربص " ....نجد أن المشرع قد غیر من التسمیة عوضا من كلمة التمرین نص بأنه بعد إنتهاء مدة التربص یتم 

  ..." . لفترة تربص آخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط 
، 2001/2002لحقوق، جامعة الجزائر،رسالة ماجستار، كلیة ا، تدریب، الموظف العام في الجزائر ، عملیةعید عز الدین -  4

  .   68ص 
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ـــــدة لا ـــــي هـــــذه المـــــدة تكـــــون ســـــلطة الإدارة مقی إجـــــراءات معینـــــة  باتخـــــاذیمكـــــن ممارســـــتها إلا  ف

  : والتحقق من توافر شروط محددة 

ـــــرة التجربـــــة  احتســـــابإن  -1 ـــــیس مـــــن  فت ـــــاریخ مباشـــــرة الموظـــــف للعمـــــل ول ـــــدأ مـــــن ت تب

  . تاریخ التعیین 

 . 1ن فترة التجربة تخلو من الضمانات القانونیة بالنسبة للموظف أ -2

إن ثبــــوت صــــلاحیة الموظــــف تحـــــت التجربــــة أو عــــدم ثبوتهـــــا یترتــــب علیــــه صـــــدور  -3

 . قرار بالتثبیت أو الفصل 

إن فصـــــــل الموظـــــــف أثنـــــــاء فتـــــــرة التجربـــــــة أو فـــــــي نهایتهـــــــا یجـــــــب أن یكـــــــون لعـــــــدم  -4

ا ویجـــــب أن یكـــــون قائمـــــا علـــــى الموظـــــف أو لنقصـــــه كفـــــاءة لانعـــــدامأي الصـــــلاحیة 

 . 2أسباب مقبولة ومبررة 

تثبیــــــــت الموظــــــــف تحــــــــت تــــــــرة التجربــــــــة دون صــــــــدور قــــــــرار صــــــــریح لإن إنقضــــــــاء ف -5

 .3التجربة یعني أن الموظف مثبت حكما 

قـــــدرات الموظـــــف والتــــــي  لاختبـــــارووفقـــــا للقـــــانون الجدیـــــد فـــــإن فتـــــرة التــــــربص هـــــي فتـــــرة 

لیثبــــــت بعــــــد  06/03مــــــن الأمــــــر 84دة حــــــددت بمــــــدة ســــــنة قابلــــــة للتجدیــــــد حســــــب نــــــص المــــــا

ذلـــــــك فـــــــي رتبـــــــة فـــــــي الســـــــلم الإداري بقـــــــرار تتخـــــــذه الســـــــلطة أو الهیئـــــــة التـــــــي لهـــــــا صـــــــلاحیة 

  . 4بإستشارة اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء  التعیین

  الترقیة في الدرجة أو الرتبة : ثانیا  

رئاســـــــیة اختصـــــــاص أصـــــــیل للســـــــلطة النظـــــــام الترقیـــــــة فـــــــي الوظیفـــــــة العامومیـــــــة  یعتبـــــــر

  یمارسه

                                         
رسالة ماجستار، المعهد العالي ، "دراسة مقارنة " حیاد الإدارة في مجال التعیین في الوظیفة العامة فهد بن نشاء الحربي،  -  1

مزید من ولل.  33، ص 2012المملكة العربیة السعودیة، ، للقضاء، قسم السیاسة الشرعیة، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة

  .  81- 70وص ص  37- 31طرقه، راجع المرجع نفسه، ص ص  ن والتفصیل حول شروط التعیی
   76، ص 2009، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط "الكتاب الثاني " نواف كنعان، القانون الإداري  -  2
  .  35فهد بن نشاء الحربي، مرجع سابق، ص  -  3
كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستار، ئرالجزاومي ومبدأ حیاد الإدارة في الموظف العمء، فیرم فاطمة الزهرا -  4

  .  23، ص 2004
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أیــــــن تتمتــــــع الســــــلطات الرئاســــــیة الإداریــــــة ، الــــــرئیس الإداري علــــــى الشــــــخص المــــــرؤوس

  . 1بسلطة تقدیریة واسعة في ذلك 

ــــــــةیقصــــــــد ب ــــــــاءصــــــــعود  الترقی الموظــــــــف العمــــــــومي مــــــــن وظیفــــــــة منصــــــــب العمــــــــل  وارتق

ـــــى وأرقـــــى فـــــي أهمیتهـــــا  الأدنـــــى فـــــي مهامهـــــا وأهمیتهـــــا وخطورتهـــــا وشـــــروطها إلـــــى وظیفـــــة أعل

 هـــــــــافر اتو فـــــــــي الشـــــــــروط والقـــــــــدرات والكفـــــــــاءات الواجـــــــــب رتهـــــــــا ومهامهـــــــــا ومســـــــــؤولیتها و وخطو 

  . 2لشغلها وذلك طبقا للأسالیب والإجراءات المقررة 

غل الموظــــــف وظیفــــــة أعلــــــى مــــــن شــــــهــــــا أن" ویعرفهـــــا الــــــدكتور ســــــلیمان محمــــــد الطمــــــاوي 

ایـــــا المادیـــــة درجـــــة الوظیفـــــة التـــــي كـــــان یشـــــغلها قبـــــل الترقیـــــة ویترتـــــب علـــــى الترقیـــــة زیـــــادة المز 

  . 3الوظیفیة  اختصاصاتهوالمعنویة للعامل وزیادة 

أكفــــــأ  اختیــــــارالترقیــــــة هــــــي "  أنهــــــا ىیعرفهــــــا محمــــــد أنــــــس قاســــــم جعفــــــر علــــــفــــــي حــــــین 

فـــــي المســـــؤولیة والســـــلطة  حیــــثالمــــوظفین وأصـــــلحهم لتـــــولي وظــــائف ذات مســـــتوى أعلـــــى مـــــن 

ات ومســـــــؤولیات أكبـــــــر واجبـــــــأي شـــــــاغل الوظیفـــــــة الجدیـــــــدة یتحمـــــــل ، الواحـــــــد التنظـــــــیم الإداري

  .4على أن یقابل ذلك تمتعه بمزایا مادیة أفضل مما كان یتمتع بها في وظیفته السابقة

ســــبق نجــــد أن التعــــاریف تصــــب فــــي قالــــب واحــــد هــــو أن الترقیــــة مــــاهي  ومــــن خــــلال مــــا

ــــل ورفــــع المســــتوى الــــوظیفي  ــــة إداریــــة قانونیــــة تقــــوم مــــن خلالهــــا الســــلطة الرئاســــیة بنق إلا عملی

ن وظیفـــــة منصــــب أو منصـــــب عمــــل أدنــــى إلـــــى وظیفــــة أو منصـــــب عمــــل أعلـــــى للمــــرؤوس مــــ

درجــــــة مـــــــن الـــــــذي كـــــــان فیــــــه قبـــــــل الترقیـــــــة وذلـــــــك لضــــــمان حســـــــن ســـــــیر الوظیفـــــــة العمومیـــــــة 

                                         
، 1، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ط"تنظیم الإدارة العامة " مصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في القانون الإداري  -  1

  .   692دس، ص 
  .  311، ص 1984تدرج السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   عمار عوابدي، مبدأ -  2
  .  578، ص 1980سلیمان محمد الطماوي، مبادئ الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -  3
، 1973لعربیة، القاهرة، فاعلیة الإدارة، دار النهضة ا محمد أنس قاسم جعفر، نظام الترقیة في الوظیفة العامة وأثرها في -  4

  .  23-20ص ص 
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 واللائحیـــــــــةذلـــــــــك طبقـــــــــا للقواعـــــــــد والإجـــــــــراءات القانونیـــــــــة  شـــــــــریطة أن یـــــــــتم واطـــــــــراد بانتظـــــــــام

  . 1المقررة

    :ها الترقیة جملة من الشروط أهم ب عملیةوتتطل

ـــــوظیفي -1 ـــــف  تترتـــــب فیـــــه الوظـــــائف بشـــــكلحیـــــث وجـــــود نظـــــام التـــــدرج ال هرمـــــي تختل

  . في أهمیتها وخطورتها ومسؤولیتها ومهامها وسلطتها  العلیا عن الدنیا 

ـــــى بعـــــد تـــــوفر شـــــروط معینـــــة  -2 ـــــى الأعل یجـــــب أن یرقـــــى المرؤوســـــون مـــــن الأدنـــــى إل

  .  2متعلقة بالكفاءة والمدة

التـــــي  لمبـــــادئ ووفقـــــا للقواعـــــد والإجـــــراءات القانونیـــــةتـــــتم الترقیـــــة حســـــب ا أنیجـــــب  -3

  .  نص علیها المشرع

ة للمركـــــز القــــــانوني القانونیــــــ الأوضـــــاعأن یترتـــــب عــــــن عملیـــــة الترقیــــــة تغییـــــر فــــــي  -4

ـــــا حســـــب تغیـــــ طبیعـــــة ودرجـــــة ومركـــــز  رللمـــــرؤوس المرقـــــى مـــــن واجبـــــات وحقـــــوق ومزای

  . 3الوظیفة 

 المبـــــــادئ والأســـــــس مـــــــن ن علـــــــى مجموعـــــــة فـــــــي ترقیتهـــــــا للمرؤوســـــــیتســـــــتند الســـــــلطة الرئاســـــــیة 

  : منهاكر نذ

 .فكرة المصلحة العامة وحسن سیر المرفق العام  -1

ودفعهـــــم لبـــــذل أقصـــــى الجهـــــود  المرؤوســـــینغـــــرس الحمـــــاس والحـــــوافز فـــــي نفـــــوس   -2

 . 4للفوز والحصول على الترقیة 

 

                                         
  .  314عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -  1
جامعة مولاي ، ، رسالة ماجستار، قسم القانون العامنطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائريبدریة ناصر،  -  2

  63، ص 2009الطاهر، سعیدة، 
رسالة ماجستار، معهد العلوم القانونیة ، "دراسة مقارنة" الإدارات العمومیة نظام الترقیة في المؤسسات و السعید قارة، -  3

  .   23، ص 1993والإداریة، جامعة الجزائر، 
  .  578سلیمان محمد الطماوي، مبادئ الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  -  4
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 . 1التأكد من التقدم المستمر وزیادة الأجور والمزایا المادیة والمعنویة   -3

بالأقدمیـــــــــة أو أســـــــــلوب الترقیـــــــــة  ةد الأســـــــــلوبین إمـــــــــا أســـــــــلوب الترقیـــــــــالترقیـــــــــة بأحـــــــــ تـــــــــتم

ـــــق المســـــابقات أو  بالجـــــدارة  ـــــة الامتحانـــــاتإمـــــا عـــــن طری ـــــا، المهنی  106ن وقـــــد نصـــــت  المادت

ة أو أو علـــــى أســـــاس الشـــــهاد الاختبـــــارعـــــن طریـــــق علـــــى الترقیـــــة  06/03 الأمـــــرمـــــن  107و

  . 2عن طریق التنظیم فتتم تحدیدها قیة كیفیات التر  بعد متابعة تكوین متخصص أما

  التلقائي أو النقل التلقائي  الانتداب: ثالثا 

یمــــــارس الموظــــــف فعلیــــــا فــــــي المؤسســــــة أو الإدارة العمومیــــــة التــــــي ینتمــــــي إلیهــــــا المهــــــام 

ــــــرة قــــــد تســــــتدعي  ــــــه إ لا أن مصــــــلحة هــــــذه الأخی ــــــهالمطابقــــــة لرتبت ــــــة  انتداب ــــــى وظیف ــــــه إل أو نقل

  . طة الإداریة الرئاسیة لن السأخرى وهذا بقرار فردي م

   :  الانتداب وضعیة -1

تقتضــــــیها المحافظــــــة علــــــى  اســــــتثنائیةعیة وضــــــ" رحمــــــاوي بأنهــــــا یعرفهــــــا الأســــــتاذ كمــــــال 

  .  3"واطراد بانتظامسیر المرفق العام حسن 

الموظــــــف إمــــــا بطلــــــب منــــــه بموجــــــب قــــــرار إداري فــــــردي تتخــــــذه الســــــلطة  انتــــــدابیمكــــــن 

ــــة ــــ مــــا، المؤهل ــــي إمكانی ــــتم یعن ــــب أو رفضــــه أو ی ــــول الطل ــــدابة قب ــــك إذا  الانت ــــانون وذل ــــوة الق بق

  . 4 06/03من الأمر  134ماتوفرت إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 

                                         
، رسالة لجزائریة والتشریعات المقارنةنظام الترقیة في الوظیفة العمومیة في الجمهوریة اعصمت عبد الكریم خلیفة،  -  1

  .  145، ص 1989قسم الإدارة والمالیة العامة ،جامعة الجزائر، ، ماجستار
، یحدد الشبكة الإستدلالیة 2007سبتمبر  29الموافق ل 1428رمضان  17، المؤرخ في 07/304المرسوم الرئاسي رقم  -  2

  ، الصادرة بتاریخ 61رسمیة، العدد لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة ال
 .  44، ص 2004كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -  3

الإنتداب هو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه الأصلي " بقولها ، السابق ذكره  06/03من الأمر  133كما عرفته المادة 

مواصلة إستفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمیة وفي الترقیة وفي الدرجات وفي التقاعد في أو إدارته الأصلیة مع 

  " . المؤسسة أو في الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها 
  . 80ناصر، مرجع سابق، ص  ةبدری -  4
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غیـــــر أن الســـــؤال الـــــذي یفـــــرض نفســـــه یتمحـــــور حـــــول الســـــلطة المؤهلـــــة لوضـــــع الموظـــــف 

  فمن هي السلطة المختصة بذلك ؟ . انتدابفي حالة 

فإنهـــــا جـــــاءت غیـــــر واضـــــحة فـــــي تحدیـــــد  06/03مـــــن الأمـــــر  136فیمـــــا یخـــــص المـــــادة 

یــــــــتم " نجــــــــدها تــــــــنص علــــــــى  85/59مــــــــن المرســــــــوم  95ذلــــــــك لكــــــــن بــــــــالرجوع إلــــــــى المــــــــادة 

بقـــــرار وزاري مشـــــترك أو مقـــــرر مـــــن الســـــلطة التـــــي لهـــــا صـــــلاحیة التعیـــــین والســـــلطة  الانتـــــداب

  .... " كل منها  اختصاصاتالمستقبلة في حدود 

ــــــــه هــــــــذه المــــــــادة هــــــــي الســــــــلطة الرئاســــــــیة حســــــــب مــــــــاإذن فالســــــــلطة المختصــــــــة  ، أوردت

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــى ن ـــــــالرجوع إل ـــــــة متســـــــاویة  06/03مـــــــن الأمـــــــر  64وب ـــــــة الإداری نجـــــــد أن اللجن

الأعضــــــاء تستشــــــار فــــــي المســــــائل التــــــي تخــــــص الحیــــــاة المهنیــــــة للموظــــــف ومــــــن قبیــــــل هــــــذه 

  ، 1 الانتدابالمسائل حالة 

ـــــــ ـــــــة إب ـــــــة المخول ـــــــات الإداری ـــــــة أخـــــــرى عـــــــادة مـــــــاتكون هـــــــذه الهیئ ـــــــات إداری داء الآراء لهیئ

بــــــــنص تشــــــــریعي وتكـــــــــون هــــــــذه الآراء التــــــــي تصـــــــــدرها  الاستشـــــــــاریة اختصاصــــــــاتهاومحــــــــددة 

  .2 اختیاریةالمختصة إما إجباریة أو  الاستشاریةالهیئات 

  سلطة النقل التلقائي  -2

أو زیة من حیث المبدأ إن إجراء حركة في تعداد الموظفین بنقلهم من إدارة إلى أخرى مرك

المصلحة أمر جائز  لمقتضیاتمومیة في إطار عام أو دوري العمحلیة في قطاع الوظیفة 

یؤخذ برغبات المعنیین ووضعیتهم العائلیة  وغالبا ما 06/03 الأمرمن  156حسب نص المادة 

  ، 3الإدارة ومراعاة ضرورة المصلحة احتیاجاتوأقدمیتهم وكفاءتهم المهنیة والعبرة في ذلك 

المشرع لحة من منظور لمقصود بضرورة المص الذي یفرض نفسه ما أن السؤال 

  ؟الجزائري

                                         
  . ، السابق ذكرها 20التعلیمة رقم   -  1
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وحتـــــى تـــــتمكن القاعـــــدة العامـــــة أن جمیـــــع القـــــرارات الإداریـــــة تســـــتهدف المصـــــلحة العامـــــة 

ـــــة الإدارة  ـــــق أهـــــدافها فهـــــي تحـــــوز وتمـــــارس ســـــلطات إداری ـــــازاتمـــــن تحقی خاصـــــة والتـــــي  وامتی

 اســــتهدافهع لــــلإدارة هــــدفا خاصــــا یتعــــین علیهــــا كمــــا قــــد یحــــدد المشــــر منهــــا ســــلطة إتخــــاذ القــــرار 

ـــــك فـــــي إطـــــار قاعـــــدة تخصـــــیص الأهـــــداف   اتخـــــاذعنـــــد  ـــــر مـــــن ،1قرارهـــــا وذل ـــــه فـــــي كثی إلا أن

تســـــتخدم هـــــذه الســـــلطة لغیـــــر أغراضـــــها، فیكـــــون بـــــذلك قرارهـــــا مشـــــوبا أن الإدارة  الأحیـــــان نجـــــد

  .السلطة استعمالبعیب إساءة 

معیـــــار فاصـــــل یُحـــــدد مـــــن خلالـــــه هـــــذه  یوجـــــد لهـــــا لاضـــــرورة المصـــــلحة كلمـــــة مطاطـــــة  

عـــــــن المصـــــــلحة العامـــــــة إســـــــتغلال الســـــــلطة مـــــــن أجـــــــل  الانحـــــــرافومـــــــن صـــــــور ، المصـــــــلحة

تحقیـــــق مصـــــلحة شخصـــــیة أو نفـــــع شخصـــــي كصـــــدور قـــــرار بنقـــــل الموظـــــف لصـــــالح شـــــخص 

علـــــى أســـــاس أنـــــه  الانتقـــــامأو صـــــدور القـــــرار بغـــــرض ، آخـــــر لیحـــــل محلـــــه وذلـــــك بغیـــــة ترقیتـــــه

  .2ا قد تستعمل السلطة لغرض سیاسي أو حزبي أیضمثلا  بالاحتجاجقام 

  :السلطة بوسیلتین هما  استعمالفي  الانحرافیتحقق 

ـــــامالســـــلطة مـــــن أجـــــل  اســـــتعمال- ـــــر فا:  الانتق لســـــلطة الإداریـــــة قـــــد تســـــتعمل فـــــي أغـــــراض غی

عـــــــد القانونیـــــــة وتســـــــتغل توجیهـــــــات أخـــــــرى تضـــــــر لهـــــــا القواالأغـــــــراض التـــــــي شـــــــرعت مـــــــن أج

وأحقــــــاد دفینــــــة فــــــي نفســــــیة الــــــرئیس الإداري الــــــذي یســــــتعمل وتــــــؤذي الآخــــــرین بســــــب ضــــــغائن 

ـــــــــاموســـــــــائل الإدارة العامـــــــــة  ـــــــــى ، للانتق ـــــــــالقرار الإداري إل ـــــــــؤدي ب بالمســـــــــار  الانحـــــــــرافممـــــــــا ی

  . 3الحقیقي المسطر لإنشائه قصد تحقیق النفع العام 

ــــــق مصــــــلحة خاصــــــة  -  ــــــدما : اســــــتعمال الســــــلطة لتحقی ــــــب اســــــتعمال الســــــلطة عن ــــــق عی یتحق

  تحقیق مصلحة ذاتیة تعود على الرئیس الإداري اري یكون مبتغاه یصدر قرار إد

                                         
، 17العدد ، مجلة الفقه والقانون ،"دور القاضي الإداري في ضمان التوازن بین المتقاضي والإدارة " ، خدیجة عبد السلام -  1

  .  28ص ، 2014مارس 

- 496، ص ص 2003الإسكندریة،  عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، -  2 

497 – 498 .  
، رسالة دكتورا، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو إختصاص  القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  -  3

  .  138، ص 2011،
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  . 1وینحرف عن أصل عمله الذي من المفروض أن یحقق النفع العام بالنفع الخاص،

ــــــذي قــــــد یكــــــون ذو طــــــابع عــــــام ودوري أو ذو طــــــابع  وهنــــــا نمیــــــز بــــــین النقــــــل التلقــــــائي ال

ـــــة مـــــن ا ـــــذي یعتبـــــر عقوب ـــــاري ال ـــــین النقـــــل الإجب ـــــي وب ـــــي كلتـــــا محـــــدود وظرف ـــــة وف لدرجـــــة الثالث

ـــــو  ـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء ول ـــــة الإداری ـــــإن الســـــلطة الرئاســـــیة ملزمـــــة بأخـــــذ رأي اللجن الحـــــالتین ف

  . 2قرار النقل اتخاذقرار النقل ویعتبر رأي اللجنة ملزما بعد   اتخاذبعد 

علـــــى نقلـــــه مـــــن وظیفـــــة  الاعتـــــراضومـــــن ثـــــمّ  فـــــإن الأصـــــل أن الموظـــــف لـــــیس لـــــه حـــــق 

ـــــهلم یكـــــن االأخـــــرى مـــــ ـــــى طلبـــــه أو موافقت ـــــاءا عل ـــــل بن ـــــل یمـــــس إلا أ، لنق ـــــه إذا كـــــان قـــــرار النق ن

مــــن حیــــث الفئــــة أو المرتــــب فــــإن ذلــــك یجعــــل مــــن قــــرار منطویــــا علــــى عقوبــــة  مركــــزه الــــوظیفي

  .3مقنعة ومعیبة 

ـــــو " أیضـــــا فـــــي هـــــذا الإطـــــار یمكننـــــا التســـــاؤل عـــــن حكمـــــة المشـــــرع مـــــن زیـــــادة عبـــــارة  ول

قـــــرار النقـــــل مـــــن  اتخـــــاذاللجـــــان الإداریـــــة بعـــــد  استشـــــارة هو أثـــــرافمـــــ" قـــــرار النقـــــل  اتخـــــاذبعـــــد 

  السلطة الرئاسیة ؟ 

ـــــــى یـــــــرى الأســـــــتاذ كمـــــــال رحمـــــــاوي   حتـــــــى وإن كـــــــان رأي الجنـــــــة یقیـــــــد " مـــــــن جهـــــــة أول

الإدارة فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة إلا أننـــــــا نـــــــرى بـــــــأن هـــــــذا الوضـــــــع مـــــــن شـــــــأنه أن یـــــــؤدي بهـــــــا إلـــــــى 

یلتحــــق بمنصـــــب  ه تلقائیــــا قـــــد لاإذ أن المـــــرؤوس الــــذي تــــم نقلـــــ، حقهــــا اســـــتعمالالتعســــف فــــي 

" إهمــــال للمنصــــب " ومــــن ثــــم یضــــع نفســــه فــــي وضــــعیة ، عملــــه لأنــــه یــــرى بأنــــه قــــرار تعســــفي

  .4مما یسمح للإدارة بفصله 

القـــــرار  اتخـــــاذجنـــــة بعـــــد لال باستشـــــارةأن الإدارة حتـــــى وإن قامـــــت ومـــــن جهـــــة ثانیـــــة نجـــــد 

أثبتــــه الواقــــع  وال وحســــب مــــاتعتبــــر كــــإجراء شــــكلي لأنهــــا فــــي جمیــــع الأحــــ الاستشــــارةفــــإن هــــذه 

  . تتراجع عن قرار النقل الصادر عنهالا الإدارة فإنالعملي 
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ـــــــائي ســـــــواءا بهـــــــدف  اســـــــتعمالالســـــــلطة الرئاســـــــیة یمكنهـــــــا إن  ـــــــل التلق ـــــــي النق ســـــــلطتها ف

خدمـــــة مضـــــرا بســـــیر تغطیـــــة منصـــــب شـــــاغر أو إبعادهـــــا للمـــــرؤوس الـــــذي یكـــــون وجـــــوده فـــــي ال

ــــــه بشــــــكل عــــــادي  ــــــهعمل ــــــى وإن صــــــ ،إذن فإن ــــــل مراعــــــاة لضــــــرورة المصــــــلحة حت ــــــرار النق در ق

نظـــــرا لكفـــــاءة  ســـــواءقـــــل إلیهـــــا یُفتــــرض أن هـــــذا القـــــرار صـــــدر بنـــــاءا علـــــى طلـــــب الإدارة التـــــي نُ 

  .الموظف أو نقص في عدد الموظفین 

ضــــــمن الجــــــزاءات التأدیبیــــــة المقنعــــــة كنقــــــل الموظــــــف وبالتــــــالي فــــــإن قــــــرار النقــــــل یــــــدخل 

ــــــت صــــــحتها ــــــه لــــــم یثب ــــــق شــــــائعات حول ــــــب تحقی أو نقــــــل الموظــــــف  لنــــــزاع قضــــــائي مــــــع  ،عق

  .1الإدارة 

والقــــــرار التــــــأدیبي المقنــــــع یهــــــدف إلــــــى توقیــــــع عقوبــــــة علــــــى الموظــــــف لــــــم یــــــنص علیهــــــا 

دون إتبـــــــاع الإجــــــــراءات  لـــــــى معاقبــــــــة الموظـــــــفرار یهـــــــدف إبمعنـــــــى آخـــــــر هــــــــو قـــــــ، المشـــــــرع

ـــــــة ـــــــة الإجـــــــراءات ، التأدیبی ـــــــدما تخـــــــالف الســـــــلطة التأدیبی ـــــــع بوضـــــــوح عن ویظهـــــــر الجـــــــزاء المقن

ـــــــانون ـــــــي رســـــــمها الق ـــــــة الت ـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد وبصـــــــورة متعمـــــــدة توقیـــــــع ، التأدیبی ـــــــوم ف ـــــــث تق حی

ـــــــات بـــــــالمعنى الصـــــــحیح علـــــــى الموظـــــــف مســـــــتخدمة فـــــــي تحقیـــــــق مآربهـــــــا فـــــــي بعـــــــض  عقوب

الأحیــــــان إجــــــراءات منصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون وفــــــي أحیــــــان أخــــــرى إجــــــراءات منصــــــوص 

  . 2جلها علیها ولكنها تستخدمها في غیر الأغراض التي تقررت من أ

لصــــــــادر عــــــــن ي هــــــــذا المجــــــــال نــــــــذكر فحــــــــوى القــــــــرار اومــــــــن التطبیقــــــــات القضــــــــائیة فــــــــ

مـــــن المســـــتقر علیـــــه أن النقـــــل یـــــتم لصـــــالح المرفـــــق " یلـــــي  المحكمـــــة العلیـــــا والـــــذي تضـــــمن مـــــا

یشـــــكل نقـــــلا تلقائیـــــا ولمـــــا كـــــان ثابتـــــا فـــــي قضـــــیة الحـــــال أن الطـــــاعن كـــــان  العـــــام بشـــــرط أن لا

داریـــــا یتمتـــــع بصـــــنف غطـــــاء النقـــــل لأنـــــه كـــــان متصـــــرفا إ تحـــــتمحـــــل تنزیـــــل مقنـــــع فـــــي الرتبـــــة 

وبمجــــــرد رفضــــــه قــــــام الــــــوالي بفصــــــله دون أخــــــذ  17/2بینمــــــا صــــــنف الأمــــــین العــــــام هــــــو17/5

                                         
، دم، دار الكتاب الحدیث، ئیة بین الفاعلیة والضمانالقرار التأدیبي وضمانته ورقابته  القضامغاوري محمد شاهین،  -  1
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ــــــه  ــــــوالي لخرق ــــــى لمــــــا قضــــــو لإبطــــــال قــــــرار ال رأي لجنــــــة المــــــوظفین فــــــإن قضــــــاة الدرجــــــة الأول

  .1طبقوا القانون تطبیقا سلیما  85/59للقانون 

ـــــى  لا" بأنـــــه  الـــــذي قضـــــىوفـــــي قـــــرار آخـــــر  ـــــه مـــــن مكـــــان إل یمكـــــن للموظـــــف رفـــــض نقل

مكــــــان آخــــــر لفائــــــدة المصــــــلحة شــــــریطة عــــــرض ملفــــــه الإداري علــــــى لجنــــــة المــــــوظفین لإبــــــداء 

  . 2" الرأي 

، وبمـــــــا أن التبلیــــــــغ بــــــــالقرار الإداري المتخــــــــذ ضـــــــد الموظــــــــف یعتبــــــــر ضــــــــمانة للموظــــــــف

عهـــــا فإنــــــه تــــــم إبطــــــال وكونـــــه إجــــــراء مــــــن الإجــــــراءات الجوهریـــــة التــــــي یجــــــب علــــــى الإدارة إتبا

فحـــــوى القـــــرار الصـــــادر بتـــــاریخ بـــــه قـــــرار النقـــــل التلقـــــائي لعـــــدم إبلاغـــــه للموظـــــف والـــــذي جـــــاء 

مـــــن المســـــتقر علیـــــه فـــــي القضــــــاء الإداري أنـــــه یجـــــب إبـــــلاغ الموظـــــف فــــــي "  8-04-1989

حالــــة النقــــل التلقــــائي حتــــى ولــــو لــــم یكــــن هــــذا الإجــــراء مكتســــبا الطــــابع التــــأدیبي ومــــن ثــــم فــــإن 

ــــع مــــادام الإجــــراء المقــــرر فــــي القــــرار الإ داري المتضــــمن نقــــل الموظــــف یعــــد إجــــراء تــــأدیبي مقن

   .3 "إبطال القرار المطعون فیه استوجبكان ذلك  مجال النقل التلقائي لم یحترم ومتى

ضـــــــد مدیریـــــــة التربیـــــــة  )د ل(فـــــــي قضـــــــیة، 06/11/2000أیضـــــــا القـــــــرار الصـــــــادر فـــــــي 

 19/05/1998أنـــــــــه بتـــــــــاریخ " ا فـــــــــي حیـــــــــث تـــــــــتلخص وقائعهـــــــــ، والتعلـــــــــیم بولایـــــــــة مســـــــــتغانم

ـــــــس القضـــــــائي بمســـــــتغانم  18/03/1998القـــــــرار الصـــــــادر فـــــــي  )د ل(  اســـــــتأنفت عـــــــن المجل

أســـــــــتاذة التعلـــــــــیم منصـــــــــب حیـــــــــث أن المســـــــــتأنفة تشـــــــــغل القاضـــــــــي بـــــــــرفض الـــــــــدعوى شـــــــــكلا 

 17/03/1997المتوســـــــط بإكمالیـــــــة بـــــــوقیراط ،وقـــــــد تـــــــم فصـــــــلها بموجـــــــب مقـــــــرر صـــــــدر فـــــــي 

طعنــــت أمــــام لجنــــة الطعــــن الولائیــــة التــــي نفــــت الــــتهم المنســــوبة  حیــــث، عــــن المجلــــس التــــأدیبي

ـــــى مكـــــان عملهـــــا  ـــــى العمـــــل حیـــــث أن المســـــتأنف علیهـــــا أرجعتهـــــا إل إلیهـــــا وقـــــررت إرجاعهـــــا إل

  .بموجب هذا القرار 
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ــــة أخــــرى دون أن ت انقضــــاءوبعــــد  ــــى إكمالی ــــا إل ــــم نقلهــــا إجباری ــــة ت ــــي ذلــــك العطل ــــدي رغبتهــــا ف ب

ــــــنقلا ودون أن تشــــــارك ــــــة فــــــي حركــــــة الت ــــــث أنــــــه مادامــــــت لجنــــــة الطعــــــن الولائی ت الســــــنویة حی

قــــد أرجعتهــــا إلــــى منصــــب عملهــــا ولــــم تثبــــت أي خطــــأ تــــأدیبي ضــــدها ، بعــــد النظــــر فــــي طعنهــــا

  . یمكن نقلها إلى إكمالیة أخرى فإنه لا

، لاســـــیما أن النقـــــل إجـــــراء یـــــدخل ضـــــمن العقوبـــــات التأدیبیـــــة وبمـــــا أن لجنـــــة الطعـــــن قـــــد برأتهـــــا

بهــــا وعلیــــه یتعــــین  وانحرافــــافالتصــــرف الــــذي قامــــت بــــه المســــتأنف علیهــــا یعــــد تجــــاوزا للســــلطة 

ـــــــرار المســـــــتأنف  ـــــــإلزام المســـــــتأنف علیهـــــــا بإعـــــــادة إلغـــــــاء الق ـــــــد والتصـــــــریح ب وفصـــــــلا مـــــــن جدی

    . 1 " المستأنفة إلى منصب عملها الأصلي بإكمالیة بوقیراط

  لأسباب شخصیة  الاستیداعالإحالة إلى :  رابعا

بأنـــــــه حالـــــــة الموظـــــــف الـــــــذي یتوقـــــــف بصـــــــفة مؤقتـــــــة عـــــــن ممارســـــــة  الاســـــــتیداعرف یعـــــــ

ــــــالي عــــــن  ــــــه وبالت ــــــة  الاســــــتفادةوظائف ــــــي الترقی ــــــه ف ــــــر أن تحــــــول هــــــذه بحقوق والتقاعــــــد مــــــن غی

  .2برتبته أي بصفة الموظف  احتفاظهعیة دون الوض

مشـــــــروعا لمـــــــدة  انقطاعـــــــاالموظـــــــف عـــــــن عملـــــــه  انقطـــــــاعكمـــــــا یمكـــــــن أن یعـــــــرف بأنـــــــه  

جــــــب قــــــرار صــــــادر مــــــن الســــــلطة الإداریــــــة مــــــع بقائــــــه خاضــــــعا للرابطــــــة النظامیــــــة بمو ، محــــــدد

  . 3للوظیفة العمومیة 

ـــــة  ـــــه وبعـــــد ســـــنتین مـــــن الخدمـــــة الفعلیـــــة مـــــن إحال یمكـــــن أن یســـــتفید الموظـــــف بطلـــــب من

  .  4لأغراض شخصیة لاسیما للقیام بدراسات أو إنجاز أعمال بحث الاستیداععلى 

لإحالـــــة علـــــى الاســـــتیداع بطلـــــب الموظـــــف فإنــــــه أمـــــا فیمـــــا یخـــــص ســـــلطة اتخـــــاذ قــــــرار ا

  تكرس وضعیة الإحالة على الاستیداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة لمدة دنیا

                                         

، ص 2005جزائر، ، دار هومه للنشر والتوزیع، ال2حسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، ج   -  1 

259  .  
الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات العمومیة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومه للنشر والتوزیع، : هاشمي خرفي  -  2

السابق ذكرهم قد تناولوا  06/03وكذا الأمر  85/59والمرسوم  66/133وللإشارة فإن الأمر .  175، ص 2010الجزائر، 

  . ص الإستیدع ولایوجد أي إختلاف نفس التعریف فیما یخ
3  - www. Arab- ency.com 12/03 2015/ ،14:15 ، ،، الموسوعة العربیة  

  .  72، ص 2012رشید حباني، دلیل الموظف والوظیفة العمومیة، دار النجام للكتاب، د م،  -  4
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  .1أشهر قابلة للتجدید في حدود سنتین خلال الحیاة المهنیة للموظف  6قدرها 

 ءاللجنـــــــة الإداریــــــــة متســـــــاویة الأعضــــــــا استشـــــــارةویتعـــــــین علـــــــى الســــــــلطة المعنیـــــــة بعــــــــد 

ـــــب بقبولهـــــا أو رفضـــــها فـــــي أجـــــل أقصـــــاه شـــــهر واحـــــد بعـــــد  ـــــغ صـــــاحب الطل المختصـــــة أن تبل

  .2الطلب  استلام

بالمنصــــــب بعــــــد رفــــــض الإدارة للطلــــــب فــــــإن الموظــــــف فــــــي  الالتحــــــاقوفــــــي حالــــــة عــــــدم 

 للالتحـــــــاقالموظــــــف إعــــــذارین  فاســــــتلامهــــــذه الحالــــــة یعتبــــــر فــــــي وضــــــعیة إهمـــــــال للمنصــــــب 

ــــه وتوقیعــــه علــــى الإشــــعار بالإســــتب ــــة إهمــــال عمل ــــه غیــــر شــــرعي ویعــــد فــــي حال لام یجعــــل غیاب

   . 3مما یؤدي بالإدارة إلى إصدار قرار بالعزل للمنصب 

  : ویترتب عن الإستیداع مجموعة من الآثار یمكن إجمالها في ما یلي 

 . یوقف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمیة والترقیة في الدرجات والتقاعد -1

ـــــالحقوق التـــــي -2 ـــــه علـــــى  اكتســـــبهایحـــــتفظ الموظـــــف ب ـــــاریخ إحالت ـــــد ت ـــــه الأصـــــلیة عن ـــــي رتبت ف

 . 4 الاستیداع

ط مــــــربح كمــــــا یمكــــــن لــــــلإدارة أن تقــــــوم بتحقیــــــق للتأكــــــد یمنــــــع الموظــــــف مــــــن ممارســــــة نشــــــا-3

 من 

مــــع الأســــباب التــــي أُحیــــل الموظــــف مــــن أجلهــــا علــــى هــــذه  الاســــتیداعتطــــابق الإحالــــة إلــــى -4

 .  5الوضعیة

فـــــي رتبتـــــه الأصـــــلیة بقـــــوة  الاســـــتیداعرة إحالتـــــه علـــــى فتـــــ انقضـــــاءیعـــــاد إدمـــــاج الموظـــــف بعـــــد 

  . 6القانون ولو كان زائدا عن العدد 

                                         
  .  271سعید مقدم، مرجع سابق، ص  -  1
  .  176هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -  2
، ، مجلة مجلس الدولة، مرجع سابق2004-01-20الصادر بتاریخ  010497مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القرار رقم  -  3

  .   172ص 
  .  45كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  -  4
  .    72رشید حباني، مرجع سابق، ص  -  5
  .  242سعید مقدم، مرجع السابق، ص  -  6
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  : الاستقالة قبول رفض:  خامسا

 باستشـــــــارةتكـــــــون الإدارة ملزمـــــــة  تجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أن الاســـــــتقالةقبـــــــل التطـــــــرق إلـــــــى 

الحــــال للأخــــذ برأیهــــا كمــــا هــــو  اللجنــــة الإداریــــة متســــاویة الأعضــــاء مــــن غیــــر أن تكــــون ملزمــــة

أمــــا بالنســــبة للترقیــــة فــــي ، والنقــــل التلقــــائي والانتــــدابفتــــرة التــــربص  دفــــي تمدیــــ استشــــارتهاعنــــد 

ـــــول  كمـــــا  باستشـــــارتهافـــــإن الإدارة تكـــــون ملزمـــــة  الاســـــتقالةالرتبـــــة أو الدرجـــــة وأیضـــــا رفـــــض قب

  . 1إتباعه   تكون ملزمة برأیها ومقیدة بوجوبأنها 

ة فــــــي قطــــــع العلاقــــــة رادتــــــه الصــــــریحیعلــــــن فیــــــه الموظــــــف عــــــن إطلــــــب هــــــي  الاســــــتقالة

ــــــة ــــــالإدارة بصــــــفة نهائی ــــــي تربطــــــه ب إذن فهــــــي وســــــیلة لإنهــــــاء المهــــــام وحــــــق معتــــــرف بــــــه ، الت

  . 2للموظف 

كمـــــا تعـــــرف بأنهـــــا تعبیـــــر الموظـــــف عـــــن إرادتـــــه صـــــراحة ورغبتـــــه فـــــي تـــــرك العمـــــل فـــــي 

  .  3وافقةینتج عن هذا التعبیر أثره إلا بموافقة الإدارة ومن تاریخ هذه الم ولا، الإدارة

ــــــــتم  ــــــــه  الاســــــــتقالةیجــــــــب أن ت ــــــــه عــــــــن إرادت ــــــــن  فی ــــــــوب مــــــــن الموظــــــــف یعل ــــــــب مكت بطل

ـــــه  ـــــة و الصـــــریحة فـــــي قطـــــع علاقت ـــــالإدارة بصـــــفة نهائی ـــــة ب ـــــى الســـــلطة الوظیفی ـــــب إل یرســـــل الطل

ـــــأداء مأن یلتـــــز یجـــــب ،و 4التـــــي لهـــــا صـــــلاحیة التعیـــــین   فالاســـــتقالةالخدمـــــة المرتبطـــــة بمهامـــــه  ب

  . 5الصریح من السلطة المخولة قانونا  ترتب أي أثر إلا بعد قبولها لا

غیـــــر أنـــــه یمكـــــن للســـــلطة المؤهلـــــة إصـــــدار القـــــرار بقبـــــول أو رفـــــض الاســـــتقالة فـــــي أجـــــل 

  الأجل  شهرین، كما أنه یمكن تأجیل الموافقة لمدة شهرین إبتداءا من تاریخ انقضاء

                                         
تعد الآراء التي " على ما یلي بق ذكره ، السا 84/10من المرسوم  10ذكرها، أیضا تنص المادة  السابق، 20تعلیمة رقم  -  1

  : تدلي بها اللجان متساویة الأعضاء استشارة إلا في الحالات الآتیة التي تكتسي فیها طابعا إلزامیا 

، الترقیة في الدرجة أو الرتبة،الانتداب التلقائي أو النقل الإجباري اللذان یتعرض لهما العون المعني، رفض قبول الاستقالة، 

  ". التنزیل في الرتبة أو الدرجة أو الإحالة على التقاعد تلقائیا، والتسریح مع إبقاء حقوق المعاش أو إلغائها 
  .  216هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -  2
   362، ص 2010، 2، ج 1حمدي قبیلات، القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ط  -  3
  .  78رشید حباني، مرجع سابق، ص  -  4
  .  333سعید مقدم، مرجع سابق، ص  -  5
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  . 1هذا الأجل  انقضاءمقبولة بصفة قانونیة بمجرد  الاستقالةتصبح و الأول،

هـــــي إلا عملیــــة إداریـــــة تتفاعــــل فیهـــــا إرادتــــان همـــــا إرادة الموظـــــف  مــــا الاســـــتقالةى أن نــــر 

 وبالتــــــالي لا للاســــــتقالةمــــــن خــــــلال رغبتــــــه فــــــي تــــــرك العمــــــل وإرادة الإدارة مــــــن خــــــلال قبولهــــــا 

  . 2بالإرادة المنفردة ذلك لأن علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظیمیة  الاستقالةتكون 

ـــــى  ومـــــا یلاحـــــظ ـــــلإدارة یمكنهـــــا  الســـــابقة أنهـــــا لا الأحكـــــامعل ـــــدیري ل ـــــرك أي هـــــامش تق تت

ــــــك أحــــــد موظفیهــــــا إذا اســــــتقالةمــــــن رفــــــض  ــــــالأمر ، دعــــــت الضــــــرورة ذل یتصــــــور  لا 06/03ف

فهـــــي ، الةالتـــــام عـــــن مهامـــــه إلا قبـــــول الإســـــتق بالانقطـــــاعأي نتیجـــــة أخـــــرى لمبـــــادرة الموظـــــف 

  . 3حق بعد أن كانت مجرد إمكانیة في ظل القوانین السابقة 

ــــدأ دوام ســــیر المرافــــق العامــــة ل ــــد بعــــدم الإخــــلال بمب ، واطــــراد بانتظــــامكــــن هــــذا الحــــق مقی

  .4العمل رغم إرادته  أداءفي  الاستمرارفمن غیر العدل أن یجبر الموظف على 

وبنـــــاءا علیـــــه ، القـــــرار الصـــــریح أو الضـــــمنيصـــــدور مـــــن تـــــاریخ  الاســـــتقالةتســـــري آثـــــار  

كـــــــل ار ســـــــلكه الـــــــوظیفي وبالتـــــــالي تقـــــــف إطـــــــ فـــــــإن الموظـــــــف المســـــــتقیل یعتبـــــــر خارجـــــــا عـــــــن

ــــــــوق المرتبطــــــــة بصــــــــفته  وظــــــــف المســــــــتقیل بســــــــبب یمكــــــــن لــــــــلإدارة أن تعاقــــــــب الم ولا، 5الحق

  .  استقالتهأعمال لاحقة لتاریخ 

  : اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء كلجنة ترسیم  اختصاص: الفرع الثاني 

ــــرب ــــت المت ــــه تثبی ــــتم مــــن خلال ــــه إجــــراء ی ــــه  ص ایعــــرف الترســــیم بأن ــــرة تجربت ــــت فت ــــذي كان ل

  . 6في رتبته أو منصب عمله مجدیة 

                                         
  . ، السابق ذكره 06/03من الأمر  220إلى  217المواد  -  1
  .  362حمدي قبیلات، مرجع سابق، ص  -  2
  .  217هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -  3
  .  363حمدي قبیلات، مرجع سابق، ص  -  4
  .  334قدم، مرجع سابق، ص سعید م -  5
  . ، السابق ذكره 06/03من الأمر  4المادة  -  6
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یــــــتم  صــــــفة الموظــــــف والــــــدخول فــــــي علاقــــــة قانونیــــــة أساســــــیة مــــــع الإدارة لا اكتســــــابإن 

ترســـــــیم المتـــــــربص مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطة  اقتـــــــراحیـــــــتم حیـــــــث ، 1بعـــــــد صـــــــدور قـــــــرار الترســـــــیم  إلا

داریـــــــة للجنـــــــة الإ ویتوقـــــــف ذلـــــــك علـــــــى التســـــــجیل  فـــــــي قائمـــــــة التأهیـــــــل التـــــــي تقـــــــدم، الســـــــلمیة

ـــــــرار تتخـــــــذه الســـــــلطة التـــــــي لهـــــــا  ویكـــــــون، متســـــــاویة الأعضـــــــاء المختصـــــــة ترســـــــیم المعنـــــــي بق

  .2صلاحیة التعیین

ــــات مــــن المــــوظفین یــــتم  ــــاك بعــــض الفئ ــــربص وبالتــــالي إمكانیــــة  إعفاؤهــــا هن مــــن فتــــرة الت

  . 3الترسیم المباشر للموظفین المنتمین لبعض الرتب التي تتطلب مؤهلات عالیة 

  اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي  اختصاص: الثالث  الفرع

فـــــــإن  06/03 الأمـــــــرمـــــــن  64ممـــــــا ســـــــبق بیانـــــــه ومـــــــن خـــــــلال تفحـــــــص نـــــــص المـــــــادة 

ـــــة متســـــاویة  ـــــة الإداری ـــــر  اختصـــــاصیوكـــــل لهـــــا  الأعضـــــاءاللجن كمجلـــــس  اجتماعهـــــاأصـــــیل إث

ــــي المرتكــــب مــــن طــــرف الموظــــف العمــــومي وت ــــي الخطــــأ المهن ــــأدیبي للنظــــر ف ــــدیر جســــامته ت ق

  . 4لتوقیع العقوبة التي تتناسب مع ذلك الخطأ 

بتقریـــــــر صـــــــادر عـــــــن الســـــــلطة  يمجلـــــــس التـــــــأدیبالالتـــــــأدیبي لهیئـــــــة  الاختصـــــــاصینعقـــــــد 

  .5فیها  ارتكبتالرئاسیة یحدد بوضوح الوقائع المسندة إلى الموظف والظروف التي 

ة مــــــن الدرجــــــة الثالثــــــة العقوبــــــات التأدیبیــــــ اتخــــــاذ، یمكــــــن للســــــلطة الإداریــــــة المختصــــــة ولا

ـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء  ـــــة الإداری ـــــزم مـــــن اللجن ـــــرأي المل ـــــرر وبعـــــد أخـــــذ ال ـــــرار مب والرابعـــــة إلا بق

  .  6المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي

                                         
1  - Essaid taib , droit de la fonction publigue ,edition-distribution houma , alger , 2005, p 133. 
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ــــــى مجــــــالس  ــــــوظیفي إل ــــــب ال ــــــد أوكــــــل مهمــــــة التأدی ــــــري ق ــــــإن المشــــــرع الجزائ ــــــا ف ومــــــن هن

حـــــــق الموظـــــــف المخـــــــالف تكـــــــون مســـــــتقلة عـــــــن الإدارة وتصـــــــدر ب، یبیـــــــة ذات طـــــــابع إداريتأد

ومجـــــالس التأدیـــــب وإن لـــــم تكـــــن محـــــاكم قضـــــائیة بـــــالمعنى الـــــدقیق ، قـــــرارا تأدیبیـــــا نهائیـــــا ملزمـــــا

  .  1إلا أنه من حیث التشكیل یغلب علیها الصفة الإداریة

هــــــذه الفكــــــرة أنــــــه مـــــــن خــــــلال تفحــــــص نــــــص المـــــــادة وممــــــا یســــــتوجب التوضــــــیح حـــــــول 

ـــــــى الســـــــابق ذكرهـــــــا یتضـــــــح لنـــــــا أن المشـــــــرع أوكـــــــل  164 مهمـــــــة صـــــــدور القـــــــرار التـــــــأدیبي إل

هـــــذا  اتخـــــاذتختلـــــف إجـــــراءات إلا أ، الســـــلطة الإداریـــــة أي الســـــلطة التـــــي لهـــــا صـــــلاحیة التعـــــین

القــــــــرار حســــــــب درجــــــــة العقوبــــــــة فبالنســــــــبة للعقوبــــــــات مــــــــن الدرجــــــــة الأولــــــــى والثانیــــــــة تتخــــــــذها 

 ومـــــــن الواضـــــــح أن غایـــــــة، الســـــــلطة الإداریـــــــة دون إشـــــــراك أي جهـــــــة أو هیئـــــــة إداریـــــــة أخـــــــرى

المشــــــرع مــــــن ذلــــــك عــــــدم التعقیــــــد فــــــي الإجــــــراءات نظــــــرا لعــــــدم جســــــامة العقوبــــــة ولكنهــــــا مــــــن 

وجهــــــة نظرنــــــا فــــــي كلتــــــا الحــــــالتین تمــــــس بطریقــــــة مباشــــــرة أو غیــــــر مباشــــــرة بمركــــــز الموظــــــف 

ن تـــــأثیر یصـــــحبها مـــــ أیـــــام ومـــــا 3وكأبســـــط مثـــــال عقوبـــــة التوقیـــــف عـــــن العمـــــل مـــــن یـــــوم إلـــــى 

ــــى نفســــیة  الموظــــف  ــــع عل ــــم توقی ــــة لأو  خاصــــة وإن ت ــــي مــــرة  لهــــذه العقوب خــــلال مســــاره المهن

یصــــاحبها مــــن مســــاس بالوعــــاء المــــالي للموظــــف  هــــذا مــــن ناحیــــة أولــــى ومــــن ناحیــــة ثانیــــة مــــا

والــــــذي یعتبــــــر كمصــــــدر رزق للأســــــرة إلــــــى جانــــــب ذلــــــك عقوبــــــة الشــــــطب مــــــن قائمــــــة التأهیــــــل 

دي إلـــــى والتـــــي ربمـــــا تتخـــــذها الإدارة بنـــــاءا علـــــى خطـــــأ لـــــم یرتكبـــــه الموظـــــف أصـــــلا والتـــــي تـــــؤ 

وبنــــــاءا علیــــــه لمــــــاذا لــــــم یــــــوفر المشــــــرع ، ضــــــیاع فرصــــــة الترقیــــــة وتحســــــین المســــــتوى الــــــوظیفي

فكـــــان مـــــن بـــــاب  الجزائــــري للموظـــــف ضـــــمانات أكثـــــر فاعلیــــة إثـــــر إصـــــدار هـــــذه القــــرارات ،؟  

  .المجلس التأدیبي  اختصاصاتأولى إدخال العقوبات من الدرجة الثانیة في 

ا ملـــــــزم للجهـــــــة الإداریـــــــة المختصـــــــة بالتأدیـــــــب ویصـــــــدر مجلـــــــس التأدیـــــــب رأیـــــــا استشـــــــاری

  لكن لایجوز للإدارة توقیع عقوبة العزل إلا بناءا على رأي موافق من اللجنة الإداریة

  

  

                                         
  .  193نواف كنعان، مرجع سابق، ص  -  1



 زائرــــي الجـــــــــــــــــــــــــأدیبي فــــــــــــــــــــــــــــــــــظام التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبی :ول ل الأـــــــــــــالفص

 

 
43 

  . 1كان سائدا في السابق  وهذا ماةالأعضاء متساوی

ـــــــس التـــــــأدیبي  ـــــــل دعـــــــوة المجل التأكـــــــد مـــــــن قیـــــــام الإدارة بإخطـــــــار ، للاجتمـــــــاعیســـــــتلزم قب

ـــــــأدیبي مـــــــع إعلامـــــــه  بالضـــــــمانات الموظـــــــف موضـــــــوع الم ـــــــس الت ـــــــى المجل ـــــــه عل تابعـــــــة بإحالت

المعنــــــي إلــــــى المقــــــررة لــــــه لضــــــمان  دفاعــــــه فیتــــــولى الــــــرئیس المباشــــــر بــــــإجراء التبلیــــــغ ودعــــــوة 

  . 2الجلسة  انعقادأخذ العلم بذلك وبتاریخ 

ظــــــف للمســــــاءلة التأدیبیــــــة عــــــن الأخطــــــاء یســــــتوجب صــــــدور القــــــرار الإداري لإحالــــــة المو 

الإدارة المختصــــــة لإجــــــراء المتابعــــــة التأدیبیــــــة وهــــــي تلــــــك التــــــي عینهــــــا المشــــــرع  مــــــنالإداریــــــة 

  . 3تتم هذه الإحالة وفقا للقواعد القانونیة  أنعلى 

ـــــر مبـــــرر مـــــن الســـــلطة التـــــي لهـــــا  ـــــس بتقری ـــــة بإخطـــــار المجل كمـــــا أن الإدارة تكـــــون مطالب

ســـــقط الخطـــــأ وی، یومـــــا إبتـــــداءا مـــــن تـــــاریخ الخطـــــأ 45یتعـــــدى  صـــــلاحیة التعیـــــین فـــــي أجـــــل لا

ـــــــتم الإخطـــــــار ببیـــــــان واضـــــــح حـــــــول الوقـــــــائع ، هـــــــذا الأجـــــــل بانقضـــــــاءالمنســـــــوب للموظـــــــف  وی

  . 4فیها وملابساتها  ارتكبتالأمر الظروف التي  اقتضىالمنسوبة للموظف وإن 

ـــــــرار لا ـــــــة ق ـــــــرار الصـــــــادر عـــــــن هـــــــذه الســـــــلطة بالإحال ـــــــإن الق ـــــــل الطعـــــــن  وللإشـــــــارة ف یقب

هــــــذا  ، وعـــــدم قابلیـــــة5خصـــــائص القـــــرار الإداري لــــــه كـــــل  تجـــــاوز الســـــلطة رغـــــم كونـــــه قـــــرارا ل

ــــق بخاصــــیة القــــرار القابــــل للطعــــن وهــــي خاصــــیة إلحــــاق الضــــر  ــــة  رالقــــرار للطعــــن تتعل فالإحال

  .6یلحق ضررا بصاحب العلاقة تعتبر عملا نهائیا لا 
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ــــي  ــــي القضــــیة المطروحــــة ف ــــت ف ــــأدیبي الب ــــس الت ــــى المجل ــــة یجــــب عل ــــة المبدئی مــــن الناحی

دة فــــي حالــــة طلــــب فــــتح تحقیــــق غیــــر أنــــه تنقطــــع هــــذه المــــ، خطارهــــایومــــا مــــن یــــوم إ 45أجــــل 

، كمـــــا أن تـــــداول المجلـــــس التـــــأدیبي یكـــــون فـــــي 1ن هـــــذا الإجـــــراء جـــــوازي وللإشـــــارة فـــــإ تكمیلـــــي

  .2جلسات مغلقة 

ــــــــر حــــــــول إلزامیــــــــة  ــــــــى الجهــــــــة  الاستشــــــــارةوللتفصــــــــیل أكث ــــــــه إذا فــــــــرض المشــــــــرع عل فإن

إصــــــداره عــــــد هــــــذا الأمــــــر شــــــكلا واجــــــب فــــــرد أو هیئــــــة معینــــــة قبــــــل  استشــــــارةمصــــــدرة القــــــرار 

ــــى  ــــب الشــــكل متــــى صــــدر دون العــــرض عل ــــث یكــــون القــــرار مشــــوبا بعی ــــاع بحی أو  الجهــــةالإتب

  . 3الفرد الذي حدده المشرع

المختصــــــــة إمــــــــا  الاستشــــــــاریةن الآراء التــــــــي تصــــــــدرها الهیئــــــــات فــــــــإوممــــــــا ســــــــبق بیانــــــــه 

ــــــة أو  ــــــةإجباری ــــــالإجراءات ، اختیاری ــــــة هــــــي ال الاستشــــــاریةف ــــــل الإجباری ــــــرض وجودهــــــا قب ــــــي تف ت

یمكـــــن أن یصـــــدر القـــــرار إلا موافقـــــا لـــــه حیـــــث  للســـــلطة ولا ارأي مقیـــــدالـــــالقـــــرار ویكـــــون  اتخـــــاذ

  . 4القرار  اتخاذیكون الرأي المطابق بمثابة إشراك فعلي في 

ــــــة  ــــــرا علــــــى إظهــــــار إرادة الهیئ ــــــرار یكــــــون مجب ــــــي هــــــذا ، الاستشــــــاریةولأن مصــــــدر الق وف

أخـــــــــذ رأي اللجـــــــــان الإداریـــــــــة متســـــــــاویة  وأ ون موافقـــــــــةقـــــــــرار العـــــــــزل د اتخـــــــــاذالإطـــــــــار فـــــــــإن 

الأعضـــــاء ودون مثـــــول الموظـــــف أمامهـــــا یعـــــرض هـــــذا القـــــرار للإلغـــــاء لمخالفتـــــه عیـــــب الشـــــكل 

  . 5والإجراءات

ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك نــــــورد حكــــــم الغرفــــــة الإداریــــــة لــــــدى المحكمــــــة العلیــــــا الصــــــادر بتــــــاریخ 

عمومیـــــــة ومـــــــن معـــــــه ضـــــــد وزیـــــــر الصـــــــحة ال )م –ب (فـــــــي قضـــــــیة المـــــــدعي  01/02/1968

مـــــن المقـــــرر قانونـــــا أن القـــــرار الإداري المتضـــــمن عـــــزل موظـــــف " فجـــــاء فـــــي حیثیـــــات الحكـــــم 

دون الحصـــــــول علـــــــى الـــــــرأي الموافـــــــق للجنـــــــة المتســـــــاویة الأعضـــــــاء ودون أن یتســـــــلم المعنـــــــي 
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بــــــالأمر أي إخطــــــار قــــــانوني للمثــــــول أمامهــــــا یعتبــــــر مشــــــویا بعیــــــب خــــــرق الأشــــــكال الجوهریــــــة 

  . 1 "بطلانه للإجراءات ویستوجب

والـــــــذي جـــــــاء  2004-04-20وفـــــــي قـــــــرار آخـــــــر صـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس الدولـــــــة بتـــــــاریخ 

الموظـــــــف علـــــــى لجنـــــــة التأدیـــــــب  اســـــــتدعاءخاصـــــــة فـــــــي المســـــــائل التأدیبیـــــــة فـــــــإن ... "فحـــــــواه 

یـــــدخل ضــــــمن حمایــــــة حقــــــوق الـــــدفاع وكــــــان علــــــى الإدارة المســــــتخدمة  اجوهریًــــــ ایعتبـــــر إجــــــراءً 

  . 2"التأدیبیة المسلطة على المعني  العقوبة اتخاذأن تتأكد من ذلك قبل 

القــــــــرار  اتخــــــــاذكمــــــــا أنــــــــه یمكــــــــن أن تكــــــــون الســــــــلطة الإداریــــــــة ملزمــــــــة بأخــــــــذ رأي قبــــــــل 

اللجنـــــــة الإداریـــــــة متســـــــاویة  استشـــــــارةبمضـــــــمونه كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال عنـــــــد  الالتـــــــزامالإداري دون 

  . 3یخص تمدید فترة التربص  الأعضاء كما هو الحال فیما

فهـــــي التـــــي تملـــــك فیهـــــا الســـــلطة المختصـــــة كامـــــل الحریـــــة فـــــي أن  الاختیاریـــــةأمـــــا الآراء 

ـــــث لا ـــــه بحی ـــــع عـــــن طلب ـــــرأي أو تمتن ـــــب هـــــذا ال ـــــاع هـــــذا الإجـــــراء  تطل ـــــا بإتب ـــــدة قانون تكـــــون مقی

ـــــــزم بتنفیـــــــذها ویمیـــــــز عـــــــادة بـــــــین الإذن  القـــــــرار الإداري وأیضـــــــا لا اتخـــــــاذقبـــــــل  ـــــــاريتلت  الاختی

وبـــــین الإذن بـــــت فـــــي مســـــألة معینـــــة الـــــذي یجـــــوز للســـــلطة المستشـــــیرة أن تســـــتغني عنـــــه عنـــــد ال

  .  4الذي تلتزم بطلبه السلطة المستشیرة عند البت  الاستشاري

ـــــأدیبي أن ولا ـــــرار الت ـــــي لصـــــحة الق ـــــة  یكف ـــــى الهیئ ـــــيیصـــــدر بعـــــد العـــــرض عل حـــــددها  الت

  . 5المشرع بل یجب أن تكون تلك الهیئة مشكلة تشكیلا سلیما من الناحیة القانونیة 

ضـــــوع یتصـــــل بأحـــــد الخصـــــوم فـــــي یبـــــدي رأیـــــه فـــــي أي مو  مـــــن إنوفـــــي  هـــــذا الإطـــــار فـــــ

فــــــي النظــــــر فــــــي هــــــذه الــــــدعوى والحكــــــم فیهــــــا وذلــــــك ضــــــمانا  الاشــــــتراكیمتنــــــع عــــــن الــــــدعوى 

                                         
  .  378، ص 2005، 1زائر، ط أبو بكر صالح بن عبد االله، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، المطبعة العربیة، الج -  1
، مجلة مجلس الدولة، مرجع سابق، 2004-04-20، الصادر بتاریخ 009898مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -  2

  .  143ص 
  .  407عصام نعمه إسماعیل، مرجع سابق، ص  -  3
  .  207 أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، مرجع سابق، ص -  4
  .  104عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -  5
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ــــــــك بطــــــــلان  ــــــــب علــــــــى مخالفــــــــة  ذل ــــــــه یترت ــــــــب وأن لحیــــــــدة القاضــــــــي أو عضــــــــو مجلــــــــس التأدی

  .إجراءات المحاكمة والحكم أو القرار الصادر فیها

القـــــــانوني  المستشـــــــار اشـــــــتراكالجـــــــائز قانونـــــــا  ومـــــــن أمثلـــــــة ذلـــــــك نجـــــــد أنـــــــه مـــــــن غیـــــــر 

ــــــي للجامعــــــة  ــــــانوني عضــــــوا ف ــــــو كــــــان المستشــــــار الق ــــــب بالجامعــــــة ول ــــــس تأدی تشــــــكیل أي مجل

  .  1بهیئة التدریس وذلك ضمانا لعدم التأثیر علیه

تبریــــر القــــرار التــــأدیبي فــــإن الســــلطة التــــي لهــــا صــــلاحیة التعیــــین تصــــدر أمــــا مــــن حیــــث 

ــــرر ــــات فــــي شــــكل قــــرار مب ــــأدیبي للوقــــائع المادیــــة  ومــــن الضــــروري، العقوب أن یشــــیر القــــرار الت

ومنتجــــــا لكافــــــة آثــــــاره یجــــــب أن یحتــــــوي ولكــــــي یصــــــدر القــــــرار التــــــأدیبي صــــــحیحا ، 2المؤكــــــدة 

  . 3سند مادي أو قانوني یبرر وجوده وقیامه وإلا أعتبر باطلا 

قشــــــة یتعــــــرض للإلغــــــاء القــــــرار التــــــأدیبي الــــــذي نطــــــق بعقوبــــــة دون تبریرهــــــا مــــــن خــــــلال منا

  . 4الخطأ المنسوب إلى المعني ومدى ثبوته في حقه 

ســـــبق بیانـــــه فمـــــن  علـــــى مـــــا الأعضـــــاءاللجنـــــة الإداریـــــة متســـــاویة  اختصـــــاصیقتصـــــر  لا

د والتســـــریح وهـــــذا بموجـــــب النصـــــوص ل مـــــن الرتبـــــة والإحالـــــة إلـــــى التقاعـــــتنزیـــــلا اختصاصـــــاتها

بـــــه التعلیمـــــة رقـــــم جـــــاءت  وأیضـــــا مـــــا 84/10مـــــن المرســـــوم  10الخاصـــــة الـــــواردة فـــــي المـــــادة 

مـــــن  وباعتبارهـــــا ات التأدیبیـــــة مـــــن الـــــدرجتین الثالثـــــة والرابعـــــةبمـــــا فـــــي ذلـــــك بـــــاقي العقوبـــــ، 20

التــــي تشــــترك فیهــــا مــــع لجــــان الطعــــن فإننــــا ســــنقوم بالتفصــــیل فیهــــا فــــي الجــــزء  الاختصاصــــات

  . الثاني من هذا البحث 

                                         
خالد عبد الفتاح محمد، الوسیط في تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات وضباط الشرطة والعاملین بالمحاكم، المركز  -  1

  .  15 - 14، ص ص 2009، 1ط  القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة،

  .  97عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -  2
أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، د د، د م،  -  3

  .  330، ص 2005
رسالة ماجیستار، قسم القانون العام، جامعة  ،"دراسة مقارنة " السلطة التأدیبیة بین الإدارة والقضاء لام محمد مهدي، لع -  4

  .  109، ص 2014أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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الواجب إعمالها في ومما سبق بیانه فإن إجراءات التأدیب تتمثل في مجموعة القواعد 

للمخالفة وحتى صدور القرار أو كما عرفها البعض  اقترافهمواجهة الموظف خلال فترة مابین 

الموظف للخطأ المنسوب إلیه تمهیدا  ارتكابللتحقق من بأنها خطوات منظمة یتعین إتباعها 

     . 1لتوقیع العقوبة المناسبة علیه 

                                         
 " والمحلیة، إجراءات التأدیب الإداري للموظف العام في ظل قوانین الموارد البشریة الإتحادیة أحمد السید محمد إسماعیل -  1

  . 3، رسالة ماجستار، الإمارات، د س، ص "دراسة مقارنة 
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تــــــداركا للأخطــــــاء التــــــي قــــــد تقــــــع فیهــــــا اللجــــــان الإداریــــــة متســــــاویة الأعضــــــاء أو الجهــــــة 

ــــــأدیبي مــــــن ســــــلطة  ــــــرار الت ــــــه بعــــــد أن یصــــــدر الق ــــــب فإن ــــــد ممارســــــة ســــــلطة التأدی ــــــة عن الإداری

فــــــإن القــــــانون قــــــد ، وكــــــان هــــــذا القــــــرار مضــــــرا بمصــــــلحة الموظــــــف ومركــــــزه القــــــانوني التأدیــــــب

  .لالها المحافظة على هذا المركز أوجد وسیلة یتم من خ

 أمــــام الجهــــات المختصــــة وهومــــا تتمثــــل هــــذه الوســــیلة فــــي حقــــه فــــي الطعــــن فــــي القــــرارو 

ــــــــك مــــــــن خــــــــلا ل ــــــــین  ســــــــنتناوله بالتفصــــــــیل وذل ــــــــاول فیــــــــه ا: مبحث لطعــــــــن المبحــــــــث الأول نتن

ــــــد الجهــــــة المختصــــــة  ــــــاولالإداري وتحدی الطعــــــن  هفیــــــ بــــــالنظر فیــــــه أمــــــا المبحــــــث الثــــــاني فنتن

ــــــرارات  القضــــــائي ــــــف القضــــــاء مــــــن الق ــــــان موق ــــــى بی ــــــي هــــــذا العنصــــــر عل وتقتصــــــر دراســــــتنا ف

راءات المتبعـــــــــة إثـــــــــر الطعــــــــــن الصـــــــــادرة عـــــــــن اللجـــــــــان التأدیبیـــــــــة دون التطـــــــــرق إلـــــــــى الإجـــــــــ

  . القضائي

 م لجنة الطعن الولائیة الطعن أما: حث الأول المب

أنشــــأ المشــــرع الجزائــــري هیئــــة مســــتقلة لإعــــادة النظــــر فــــي القــــرار التــــأدیبي الصــــادر فــــي 

ـــــة  ـــــة الطعـــــن الولائی ـــــي لجن ـــــة ف ـــــل هـــــذه الهیئ ـــــي حـــــق الموظـــــف نظـــــرا لعـــــدم مشـــــروعیته، تتمث الت

ـــــم  ـــــة وت ـــــذي كـــــان محـــــل مســـــاءلة تأدیبی ـــــر كضـــــمانة للموظـــــف ال ـــــه بتعتب إحـــــدى العقوبـــــات عقاب

  .  من الدرجة الثالثة والرابعة  التأدیبیة

  ماهیة لجنة الطعن الولائیة : المطلب الأول 

علــــــى أن الــــــتظلم أمــــــام لجنــــــة الطعــــــن الولائیــــــة  06/03مــــــن الأمــــــر  175المــــــادة أكــــــدت 

ـــــة والرابعـــــة بنصـــــها  ـــــة مـــــن الدرجـــــة الثالث ـــــات التأدیبی ـــــذي یتضـــــمن العقوب ـــــرار ال ـــــي الق " یكـــــون ف

أدیبیــــة مــــن الدرجــــة الثالثــــة والرابعــــة أن یقــــدم تظلمــــا یمكــــن الموظــــف الــــذي كــــان محــــل عقوبــــة ت

  1أمــــام لجنــــة الطعــــن المختصــــة فــــي أجــــل أقصــــاه شــــهر واحــــد إبتــــداءا مــــن تــــاریخ تبلیــــغ القــــرار 

                                         
  . ، السابق ذكره 06/03من الأمر  175و 62أشارت إلى لجان الطعن الولائیة المادتین  -  1
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یجــــــدر بنــــــا تحدیـــــــد  اختصاصــــــاتهاقبــــــل التطــــــرق إلـــــــى لجنــــــة الطعــــــن الولائیــــــة وتحدیـــــــد لكــــــن  

  .وأنواعه مفهوم التظلم 

  وأنواعه يالإدار  مفهوم التظلم: الفرع الأول 

ـــــتظلم  ـــــة المختصـــــة الإداري یعـــــد ال ـــــى الجهـــــة الإداری ـــــب یقـــــدم إل ـــــة الشـــــكلیة طل مـــــن الناحی

لتفصــــــل فیــــــه ومــــــن الناحیــــــة المادیــــــة یقتضــــــي وجــــــود خــــــلاف مــــــع الإدارة ســــــابق علــــــى الــــــتظلم 

  .1ویكون متصلا بعمل قانوني

هـــــذا یكـــــون یتطلـــــب شـــــكلا معینـــــا ف والقاعـــــدة العامـــــة أن الطعـــــن فـــــي القـــــرار التـــــأدیبي لا 

ــــــى إرادة ونیــــــة الطــــــاعن لكــــــن ، الشــــــكل واجــــــب  الإتبــــــاع ــــــوي عل المهــــــم أن یكــــــون واضــــــحا یحت

   .  2للطعن في القرار 

   مفهوم التظلم: أولا 

وظــــــف مــــــن خلالهــــــا الطعــــــن میعتبــــــر الــــــتظلم إحــــــدى الوســــــائل الإداریــــــة التــــــي یســــــتطیع ال

إصـــــداره وذلــــــك فـــــي العقوبـــــة التأدیبیــــــة الصـــــادرة بحقــــــه فـــــي حالـــــة مــــــا إذا تعســـــفت الإدارة فــــــي 

إذن یمكــــــن تعریــــــف الــــــتظلم بأنــــــه ، 3مــــــن أجــــــل إعــــــادة النظــــــر فیهــــــا إمــــــا بتعــــــدیلها أو إلغائهــــــا 

  إجراء إداري یوجه ضد قرار غیر مشروع للإدارة المعنیة من أجل إعادة النظر فیه

  

    

                                         
، 2011، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، "ماهیته، أنواعه" محمد إبراهیم خیري الوكیل، التظلم الإداري  -  1

  .   94ص
  . 15، ص 2008، 30، العدد مجلة الفتح ،" حقوق وضمانات الموظف عند تطبیق الجزاء التأدیبي"،حیدر نجیب أحمد  -  2
ار، ی، رسالة ماجستالمقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري الضماناتعمراوي حیاة،  -  3

  . 101، ص 2012/  2011قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ــــــــه أكثــــــــر شــــــــرعیة  بواســــــــطة ســــــــلطة التعــــــــدیل والتصــــــــحیح أو الســــــــحب أو الإلغــــــــاء ممــــــــا یجعل

  . 1وملائمة وعدالة 

  أنواع التظلم : ثانیا 

  یمكن التمییز بین عدة أنواع من التظلم الإداري وهي 

  :  التظلم الولائي  -1

ـــــــذي یقدمـــــــ ـــــــتظلم ال ـــــــرار مباشـــــــرة هـــــــو ال ـــــــى الجهـــــــة مصـــــــدرة الق ه الموظـــــــف المـــــــرؤوس إل

بســـــحبه أو إلغائـــــه أو تعدیلـــــه  إیاهـــــا أن تعیـــــد حســـــاباتها بـــــالنظر ي القـــــرار المعیـــــب إمـــــامطالبـــــا 

مــــن الموظــــف المــــرؤوس الــــذي صــــدر فــــي حقــــه قــــرار معیــــب یقــــدم  التمــــاسوبمعنــــى آخــــر هــــو 

  . 2ویطالب فیه الإدارة بدراسة قرارها ومراجعته ، إلى من صدر منه القرار المشكو منه

   :التظلم الرئاسي   -2

لـــــدى مـــــن طـــــرف الموظـــــف الـــــذي صـــــدر فـــــي حقـــــه قـــــرار معیـــــب هـــــو الـــــذي یـــــتم تقدیمـــــه 

ــــــى  ــــــرئیس الإداري الأعل ــــــرار  للمســــــؤولال ــــــام بإصــــــدار الق ــــــذي ق ــــــدم الإداري ال ــــــم یتق أو هــــــو تظل

القــــرار والتــــي یكــــون لهــــا  الأعلــــى لمســــؤوله علــــى مصــــدربــــه صــــاحب الشــــأن للســــلطة الرئاســــیة 

تتفـــــق  یصـــــدر عـــــن الجهـــــات التابعـــــة لهـــــا مـــــن قـــــرارات لا حـــــق تعـــــدیل أو ســـــحب أو إلغـــــاء مـــــا

  .3الهامع القانون وذلك إعمالا لمبدأ رقابة الإدارة الثابتة على أعم

                                         
 104، ص 2011أحمد یوسف محمد علي، التظلم الإداري في ضوء الفقه والقضاء، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة،  -  1

  .  
بكر بلقاید،  ي،رسالة ماجستار، قسم القانون العام، جامعة أب التظلم والصلح في المنازعات الإداریةعیساني علي،  -  2

  .  28، ص  2008تلمسان، 
، مذكرة لنیل إجازة تناسب الخطأ الوظیفي مع العقوبة التأدیبیة أمام الضمانات المخولة للموظف العام مدىعیاش حوریة،  -  3

راجع أیضا محمد إبراهیم خیري الوكیل، . 33، ص2006/2009المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

  .   97مرجع سابق ، ص
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مــــــن قــــــانون إ م إ  830نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى الــــــتظلم الــــــولائي فــــــي المــــــادة  لقــــــد

  .  1أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بالقرار محل التظلم وحدد مدة رفعه بأربعة

  : ظلم الإداري أمام لجنة خاصة الت  - 3

ــــه ــــدم ب ــــارة عــــن إجــــراء یتق ــــة خاصــــة ینشــــئها  وهــــو عب ــــى لجنــــة إداری صــــاحب المصــــلحة إل

فیــــــــتظلم إلیهــــــــا صــــــــاحب الشــــــــأن طالبــــــــا منهــــــــا مراجعــــــــة القــــــــرار الإداري ، القــــــــانون وینظمهــــــــا

، 2متفقـــــا مـــــع القواعـــــد القانونیـــــة وفحصـــــه وتعدیلـــــه حتـــــى یصـــــبح ملائمـــــا و  موضـــــوع الشـــــكوى

  . كلجان الضرائب ولجان الصفقات العمومیة ولجان الطعن الولائیة

لتظلم الإداري الـــــــولائي یكـــــــون أمـــــــام الجهـــــــة التـــــــي لهـــــــا صـــــــلاحیة التعیـــــــین فیمـــــــا إذن فـــــــا

رجـــــة الثالثـــــة بینمـــــا العقوبـــــات مـــــن الدیخـــــص العقوبـــــات التأدیبیـــــة مـــــن الدرجـــــة الأولـــــى والثانیـــــة 

ـــــــر علـــــــى المركـــــــز القـــــــانوني للموظـــــــف فإنـــــــه یكـــــــون والرابعـــــــة ونظـــــــرا لخطو  رتهـــــــا وأثرهـــــــا الكبی

  . 3الطعن أمام لجان الطعن 

   مفهوم لجنة الطعن: الثاني الفرع 

ــــــي كــــــل وزارة  ــــــة تحــــــدث ف ــــــةهــــــي لجن ــــــي كــــــل ولای ــــــت علــــــى ، وف ــــــوزیر إذا كان یترأســــــها ال

تخــــــتص بــــــالنظر ، مســــــتوى الــــــوزارة والــــــوالي إذا كانــــــت علــــــى مســــــتوى الولایــــــة أو مــــــن یمثلهمــــــا

ــــــة المتخــــــذة ضــــــد الموظــــــف العــــــام ــــــي الإجــــــراءات التأدیبی ــــــة الإداریــــــة  ، ف ــــــى خــــــلاف اللجن وعل

                                         
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008 - 04-  25، المؤرخ في 08/09من القانون  1ف  830تنص المادة  -  1

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم " ، على مایلي 2008، الصادرة سنة 21لجریدة الرسمیة، العدد والإداریة، ا

  " . إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار 
فاطمة بن سنوسي، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون الجزائري، دار مدني، الجزائر، دس، ص  -  2

  .  35ع أیضا عیاش حوریة، مرجع سابق، ص راج.  42
، رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، جامعة محمد الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  -  3

  .  478، ص 2012/2013خیضر، بسكرة ،
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متســـــاویة الأعضـــــاء فـــــإن لجنـــــة الطعـــــن تنظـــــر فـــــي القـــــرار الإداري الموقـــــع للعقوبـــــة وبإمكانهـــــا 

  .1إلغاؤه وإصدار عقوبة أخرى أو التصریح ببراءة الموظف 

ـــــدوا جلیـــــا أن دور لجـــــان الطعـــــن لا ـــــدیم آراء لـــــلإدارة حتـــــى  مـــــن هنـــــا یب یقتصـــــر علـــــى تق

ـــــى الموظـــــ ـــــة الواجـــــب توقیعهـــــا عل ـــــت ملزمـــــة بشـــــأن العقوب ـــــو كان ـــــل إن دورهـــــا ول ف المخطـــــئ ب

 تأدیبیـــــــةهـــــــو النظـــــــر فـــــــي الطعـــــــون المرفوعـــــــة ضـــــــد القـــــــرارات الإداریـــــــة المتضـــــــمنة عقوبـــــــات  

  .2لیكون قرارها في حد ذاته محلا للطعن قضائیا ، قرار بشأنها واتخاذ

ــــــتظلم إجــــــراء جــــــوازي یمكــــــن  أمــــــام لجنــــــة الطعــــــن الولائیــــــة وفــــــي جمیــــــع الأحــــــوال فــــــإن ال

الطعـــــــن مباشـــــــرة أمـــــــام تركـــــــه و اللجـــــــوء إلیـــــــه كمـــــــا یمكنـــــــه للموظـــــــف المتضـــــــرر مـــــــن العقوبـــــــة 

أنـــــه تـــــم تمدیـــــده إلـــــى شـــــهر بـــــدلا ممـــــا كـــــان  مـــــا فیمـــــا یخـــــص أجـــــل الـــــتظلم فـــــیلاحظأ، القضـــــاء

  . 3یوما  15الذي كان محددا بو  84/10في ظل المرسوم في السابق  علیه

أن الإخطـــــــار أصـــــــبح یقتصـــــــر علـــــــى  06/03 الأمـــــــرمـــــــن التعـــــــدیلات التـــــــي جـــــــاء بهـــــــا 

ــــــوم بالإخطــــــار أمــــــا فیمــــــا یخــــــص الموظــــــف ف ــــــط بعــــــدما كــــــان مــــــن حــــــق الإدارة كــــــذلك أن تق ق

ــــف مــــن العقوبــــة أو ســــحبها وبالتــــالي  ــــه الموظــــف فهــــو یرمــــي إلــــى التخفی ــــذي یتقــــدم ب ــــتظلم ال ال

  .4یجوز في هذه الحالة تشدید الجزاء التأدیبي  لا

كــــــــان مــــــــن الممكــــــــن أن نتصــــــــور حالــــــــة تشــــــــدید  84/10إذن فــــــــي ظــــــــل المرســــــــوم رقــــــــم 

ـــــة  ـــــتظلم مرفوعـــــا مـــــن الإدارةالعقوب ـــــدما منـــــع الإدارة مـــــن و ، إذا كـــــان ال حســـــنا فعـــــل المشـــــرع عن

                                         
  .  82بن علي عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -  1
، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، رسالة ماجستار، الموظف العام في التشریع الجزائري تأدیبقیقایة مفیدة،  -  2

  .   160، ص 2009
  .، السابق ذكرها20وكذا التعلیمة رقم .، السابق ذكره 84/10والمرسوم .، السابق ذكره 06/03من الأمر  175المادة  -  3
  .  164ص ، مرجع سابق، كمال رحماوي -  4
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ـــــین ت ـــــد التـــــوازن ب ـــــة الطعـــــن حتـــــى یعی ـــــدیم تظلمهـــــا أمـــــام لجن ـــــة والتـــــي ق ـــــي العلاقـــــة التأدیبی طرف

  . 1أثناء الدعوى التأدیبیة  وامتیازاتمن صلاحیات تتمیز بترجیح كفة الإدارة بما تملكه 

بمــــا أن القـــــرار صــــدر مـــــن ســــلطة إداریـــــة مختصـــــة وبشــــكله النهـــــائي یكــــون قـــــابلا للتنفیـــــذ 

ـــــدأ ـــــدأ  تلقائیـــــا بمقتضـــــى مب ـــــت وهـــــو مب ـــــة لهـــــا طـــــابع  امتیـــــازثاب ـــــإن القـــــرارات الإداری الأســـــبقیة ف

  .2تنفیذي تلقائي 

ســـــــــلطة الإدارة فـــــــــي إصـــــــــدار ) : المبـــــــــادرة  إمتیـــــــــاز(ویقصـــــــــد بمبـــــــــدأ إمتیـــــــــاز الأســـــــــبقیة 

ــــرارات تنفیذیــــة أو حــــق الإدارة فــــي إتخــــاذ موقــــف معــــین تحــــدد بــــه مركزهــــا القــــانوني وحقوقهــــا  ق

ــــوة تنفیذیــــة، وأســــاس هــــذا المبــــدأ یرجــــع إلــــى  ــــرارات ملزمــــة لهــــا ق ــــراد بمقتضــــى ق ــــى إرادة الأف عل

ومـــــن أهـــــم  ،اجـــــات العامـــــةة المناطـــــة بـــــالإدارة تســـــتهدف أساســـــا إشـــــباع الحأن الوظیفـــــة الإداریـــــ

  .3 وسائل مباشرة هذه الوظیفة القرارات الإداریة التنفیذیة

حیـــــــث اســـــــتقر القضـــــــاء الإداري علـــــــى أن نهائیـــــــة القـــــــرار الإداري تعنـــــــي قابلیتـــــــه للتنفیـــــــذ 

ـــــة  ـــــا إذا صـــــدر مـــــن جهـــــة إداری ـــــر نهائی ـــــرار یعتب ـــــرار لاحـــــق وأن الق ـــــى اتخـــــاذ ق دون الحاجـــــة إل

  . 4ى تصدیق جهة أعلى مختصة بإصداره دون الحاجة إل

وبموجــــــــب هــــــــذا الإمتیــــــــاز لاتلجــــــــأ الجهــــــــة الإداریــــــــة مصــــــــدرة القــــــــرارات التنفیذیــــــــة إلــــــــى  

  القاضي، وبالتالي لاتقف في مركز المدعي وعلى ذلك فإن أهم مایقرن بالقرارات 

  

                                         
  .  481ص ، مرجع سابق، حاحة عبد العالي -  1
، رسالة ماجستار، قسم "دراسة مقارنة " القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة  الرقابةسلام عبد الحمید محمد زنكة،  -  2

   136ص ، مرجع سابق، عیساني علي:  ، راجع أیضا 76،ص  2008القانون، الأكادمیة العربیة، ألمانیا، 

، رسالة دكتوراه ، قسم القانون العام ، جامعة " دراسة مقارنة " إلیاس ، الإثبات القضائي في المنازعة الإداریة جوادي  -  3

  .   48، ص  2013/2014محمد خیضر ، بسكرة ، 
، قسم ، رسالة ماجستارالإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة مسؤولیةنداء محمد أمین أبو الهوى،  -  4

  .  36، ص 2010القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 
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  . 1الإداریة فوریتها وترتیبها لأثرها المباشر فور صدورها

لـــــه آثـــــار توقـــــف تنفیـــــذ القـــــرار الإداري موضـــــوع وینـــــتج عـــــن هـــــذا المبـــــدأ أن الـــــتظلم لـــــیس 

فــــــإن  84/10مــــــن المرســــــوم  2قــــــرة ف 25أكدتــــــه المــــــادة  وحســــــب مــــــا اســــــتثناءاولكــــــن ، الــــــتظلم

ـــــة ـــــة التأدیبی ـــــرار المتضـــــمن العقوب ـــــذ الق ـــــف تنفی ـــــة الطعـــــن یوق ـــــتظلم أمـــــام لجن إن الإجـــــراءات ، ال

ـــــــى مســـــــتوى لجـــــــان الطعـــــــن هـــــــي نفســـــــا المعمـــــــول بهـــــــا بصـــــــدد  اللجـــــــان الواجـــــــب إتباعهـــــــا عل

   . الإداریة متساویة الأعضاء 

  إختصاصات لجنة الطعن الولائیة : الثاني  المطلب

ــــذلك  ــــى موقفهــــا ل ــــى نتیجــــة بســــبب تشــــبث الإدارة عل ــــتظلم بأنواعــــه إل ــــؤدي ال ــــا مــــالا ی غالب

وذلـــــك مـــــن أجـــــل دراســـــة الطعـــــون المقدمـــــة مـــــن طـــــرف المـــــوظفین أنشـــــأ المشـــــرع لجنـــــة الطعـــــن 

فیهـــــا وســـــوف نحـــــاول التفصـــــیل ، مـــــن الدرجـــــة الثالثـــــة والرابعـــــة الـــــذین تعرضـــــوا لعقوبـــــة تأدیبیـــــة

  : فیما یلي 

  : الولائیة سیر عمل لجان الطعن : الفرع الأول 

ـــــل  84/10ن المرســـــوم مـــــ 22بالنســـــبة لإنشـــــاء لجـــــان الطعـــــن فقـــــد نصـــــت علیهـــــا المـــــادة  وتتمث

  :فیما یلي

لجـــــان الطعـــــن لـــــلإدارة المركزیـــــة لـــــدى الـــــوزیر المعنـــــي ویرأســـــها الـــــوزیر أو ممثلـــــه وتخـــــتص / 1

ـــــــة والمؤسســـــــات  هـــــــذه اللجـــــــان بدراســـــــة الطعـــــــون المقدمـــــــة مـــــــن طـــــــرف أعـــــــوان الإدارة المركزی

ــــــي  ــــــذین یخضــــــع مســــــارهم المهن ــــــة وكــــــذا أعــــــوان المصــــــالح الغیــــــر ممركــــــزة ال العمومیــــــة الوطنی

 . 2للتسییر المركزي 

                                         
  .   49مرجع سابق ، ص جوادي إلیاس ،  -  1
  .  479حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -  2
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ویرأســـــــها الـــــــوالي أو ممثلـــــــه كمـــــــا تخـــــــتص بدراســـــــة ، طعـــــــن الولائیـــــــة لـــــــدى الـــــــواليلجـــــــان ال/ 2

الطعـــــــون المقدمـــــــة مـــــــن طـــــــرف أعـــــــوان المصـــــــالح الولائیـــــــة البلدیـــــــة وكـــــــذا الأعـــــــوان التـــــــابعین 

  .  1یخضع مسارهم المهني للتسییر المركزي للمصالح الغیر ممركزة والذین لا

ــــــى  06/03مــــــن الأمــــــر  65مــــــن خــــــلال المــــــادة یلاحــــــظ  ومــــــا ــــــص عل ــــــد ن أن المشــــــرع ق

هــــــذه اللجــــــان حتــــــى فــــــي المؤسســــــات والإدارات العمومیــــــة وهــــــو مــــــالم یــــــنص علیــــــه  اســــــتحداث

یكــــون المـــــدیر  ، ویرأســــها المســـــؤول المؤهــــل  لـــــذلك وعــــادة مـــــا2 84/10المشــــرع فــــي المرســـــوم 

  . وهذا بالنسبة لأعوان المؤسسات العمومیة 

مــــــــا كانــــــــت أســــــــلاكهم ورتــــــــبهم تنشــــــــأ هــــــــذه اللجــــــــان لكافــــــــة مــــــــوظفي الهیئــــــــة المعنیــــــــة مه

  . 3والإدارات التابعین لها المركزیة والمحلیة منها

ــــــین و  ــــــي المــــــوظفین المنتخب ــــــي الإدارة وممثل ــــــین ممثل . 4تشــــــكل لجــــــان الطعــــــن مناصــــــفة ب

الإدارة مــــن بــــین الأعــــوان الــــذین ینتمــــون إلــــى أحــــد الأســــلاك المصــــنفة فــــي الســــلم  یعــــین ممثلــــوا

فیعینـــــون مـــــن بـــــین الأعضـــــاء المنتخبـــــین فـــــي اللجـــــان  أمـــــا ممثلـــــي المـــــوظفین، علــــى الأقـــــل 13

  . 5متساویة الأعضاء المركزیة أو الولائیة 

ــــى مســــتواها أو ممثــــل عن ــــین تــــرأس هــــذه اللجــــان الســــلطة الموضــــوعة عل ــــار مــــن ب هــــا یخت

  . 6ن بعنوان الإدارة الأعضاء المعینی

                                         
، رسالة دكتوراه ، قسم العلوم النظام القانوني لإنقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائريمحمد الأخضر بن عمران،   -  1

  .  90- 89، ص ص 2007/ 2006القانونیة والإداریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
   108عمراوي حیاة، مرجع سابق، ص -  2
، رسالة ماجستار، قسم الحقوق، إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائربن فرحات مولاي حسن، -  3

  . 33، ص2011/2012اج لخظر، باتنة، جامعة الج
  .  163كمال رحماوي، مرجع سابق، ص -  4
  . ، السابق ذكره 84/10من المرسوم  23المادة  -  5
  .  368سعید مقدم، مرجع سابق، ص  -  6
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ــــــداول  ــــــم یضــــــمن الت ــــــري ل ــــــىیُلاحــــــظ أن المشــــــرع الجزائ ــــــي رئاســــــة هــــــذه اللجــــــان  عل ــــــین ممثل ب

الإدارة وممثلـــــــي المـــــــوظفین فقصـــــــر الرئاســـــــة علـــــــى الســـــــلطة التـــــــي لهـــــــا صـــــــلاحیة التعیـــــــین أو 

  .وهذا قد یخل بمبدأ الحیدة  ،1ممثل عنها 

ــــك  ــــا ویظهــــر ذل ــــث أفــــي جلی ــــین الطــــرفین حی ــــلإدارة أن تمــــارس نهــــا مشــــكلة بالتســــاوي ب یمكــــن ل

 یجعـــــــل قرارهـــــــا لا الســـــــلطة الرئاســـــــیة علـــــــى أعضـــــــائها وجمیـــــــع وســـــــائل الضـــــــغط علـــــــیهم ممـــــــا

علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن المشــــــــرع أوجــــــــد هــــــــذه اللجــــــــان كضــــــــمانة ضــــــــمن مصــــــــلحة الموظــــــــف ی

  .للموظف

ــــة تســــاوي الأصــــوات یــــرجح صــــوت   وفــــي هــــذه الحالــــة فــــإن القاعــــدة العامــــة أنــــه فــــي حال

ممـــــــا قـــــــد یـــــــنعكس ســـــــلبا علـــــــى الـــــــرئیس فبـــــــذلك تــُـــــرجح كفـــــــة الإدارة علـــــــى حســـــــاب الموظـــــــف 

ل وتنطبـــــق هـــــذه الحالـــــة وبشـــــكدة تكـــــون قراراتهـــــا محایـــــاللجـــــان والتـــــي ســـــوف لـــــن  اختصاصـــــات

  .2 . ة الأعضاء أخص على اللجان الإداریة متساوی

أعضــــاء اللجــــان الإداریــــة  انتخــــابإبتــــداءا مــــن تــــاریخ تنصــــب لجــــان الطعــــن فــــي أجــــل شــــهرین 

  . 3على المستوى الولائي أو المركزي متساویة الأعضاء 

  :  الولائیةلجنة الطعن  مهام: الفرع الثاني 

إن الهـــــدف مـــــن إنشـــــاء لجـــــان الطعـــــن یكمـــــن أساســـــا فـــــي تـــــدعیم حمایـــــة المـــــوظفین العمـــــومیین 

الإحالـــــة ، التنزیـــــلعلـــــى حیاتـــــه الوظیفیـــــة مثـــــل یتعلـــــق بـــــالقرارات الأكثـــــر خطـــــورة  خاصـــــة فیمـــــا

  . 4إخطار رئیس لجنة الطعن حیث یمكنه . ..العزل ، على التقاعد

                                         
  .  480حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -  1
   91محمد الأخضر بن عمران، مرجع سابق، ص  -  2
  . ، السابق ذكره 06/03من الأمر  66المادة  -  3
، 20راجع أیضا التعلیمة رقم .  83- 82سعید مقدم، أخلاقیات الوظیفة العمومیة، دار ثالة، الجزائر، د س، ص ص  -  4

  . السابق ذكرها 
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ــــتم إ  06/03كــــذلك الشــــأن بالنســــبة للأمــــر  الموظــــف فیمــــا طــــرف ر لجــــان الطعــــن مــــن اخطــــفی

حیـــــث یـــــنص الأمـــــر علـــــى مجموعـــــة .مـــــن الدرجـــــة الثالثـــــة والرابعـــــة یخـــــص العقوبـــــات التأدیبیـــــة 

  : من العقوبات المذكورة على سبیل الحصر وهي 

، النقــــل الإجبــــاري، التنزیــــل مــــن درجــــة إلــــى درجتــــین،أیــــام  8إلــــى  4وقیــــف عــــن العمــــل مــــن الت

ـــــــة الســـــــفلى  ـــــــى الرتب ـــــــل إل ـــــــة مـــــــن تنطـــــــوي ضـــــــ، التســـــــریح، مباشـــــــرةالتنزی ـــــــات التأدیبی من العقوب

أدیبیــــة بتفصـــــیل كــــل منهـــــا علــــى حـــــدا ســـــوف نتنــــاول العقوبـــــات التو ، 1الرابعــــة و الدرجــــة الثالثـــــة 

  . والقرارات التي تصدر بشأنها 

    :التوقیف عن العمل  : أولا 

وهـــــو فـــــرض نـــــوع مـــــن الحظـــــر القـــــانوني المؤقـــــت یحـــــول بـــــین الموظـــــف وممارســـــة مهـــــام 

فیترتــــــب علیهــــــا قطــــــع الرابطــــــة الوظیفیــــــة وزوال الولایــــــة الوظیفیــــــة عــــــن ، وظیفتــــــه لفتــــــرة مؤقتــــــة

وهــــــذه العقوبــــــة وُضــــــعت لمواجهــــــة الأخطــــــاء الجســــــیمة التــــــي یستشــــــف منهــــــا عــــــدم ، الموظــــــف

ـــــــة  ـــــــاء الوظیف ـــــــام بأعب ـــــــف كعقوبـــــــة ، 2صـــــــلاحیة الموظـــــــف للقی ـــــــین التوقی ـــــــز الفقهـــــــاء ب ـــــــد می لق

  . 3خطأ جسیم  ارتكابإجراء إداري في حالة تأدیبیة وبین التوقیف عن العمل ك

ـــــــف  ـــــــرئیس الإداري فیمـــــــا یخـــــــص وق ـــــــرار ال ـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار یمكـــــــن التحـــــــدث عـــــــن ق وف

ـــــى التحقیـــــق  ـــــاالموظـــــف المحـــــال إل ـــــق احتیاطی ـــــف لا، لمصـــــلحة التحقی یعتبـــــر جـــــزاءا  هـــــذا الوق

ــــائي إلــــى حــــین  ــــق  الانتهــــاءوإنمــــا هــــو إجــــراء وق فقــــد یــــؤدي وجــــود الموظــــف فــــي ، 4مــــن التحقی

إلـــــى الإضـــــرار بســـــیر التحقیـــــق عـــــن طریـــــق العبـــــث بالأدلـــــة التـــــي  قفتـــــرة التحقیـــــ لالعمـــــل خـــــلا

  . 5أو عن طریق التأثیر على الشهود ، تحت ید الموظف أو إخفائها

                                         
1
  . ، السابق ذكره 06/03من الأمر  163 – 67المادتین  -  

  .  83 -82 سلیم جدیدي، مرجع سابق، ص  ص -  2
  .  77 – 76عبد العزیز سید الجوهري، مرجع سابق، ص  ص  -  3
، العدد الأول، السنة المجلة القانونیة والقضائیة، " إجراءات التحقیق الإداري وضماناته" عبد الرحیم علي علي محمد،  -  4

  .  44، ص 2010الرابعة، قطر، 
  . 337حمدي قبیلات، مرجع سابق، ص  -  5
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ـــــــــــرار ومـــــــــــا ـــــــــــري الق ـــــــــــف القضـــــــــــاء الجزائ ـــــــــــم  یؤكـــــــــــد موق ـــــــــــاریخ الصـــــــــــادر ب 39742رق ت

ــــــــه 1/06/1985 ــــــــذي جــــــــاء فی ــــــــدما " وال ــــــــه یحــــــــق للســــــــلطة المختصــــــــة وعن تقتضــــــــي حیــــــــث أن

حیـــــث أن " إبعـــــاد الموظـــــف مؤقتـــــا عـــــن عملـــــه لغایـــــة البـــــت فـــــي أمـــــره ، مصـــــلحة المرفـــــق ذلـــــك

مثــــل هــــذا الإجــــراء الــــذي قــــد یمــــنح المعنــــي الحــــق فــــي التعــــویض فــــي حالــــة ثبــــوت عــــدم تبریــــره 

  .یكتسي في حد ذاته طابعا تأدیبیا  لاحقا لا

حة المرفـــــق عنـــــد علـــــى مصـــــللمرفقیـــــة قـــــد تـــــدفع بهـــــا حرصـــــا منهـــــا إذن فمســـــؤولیة الإدارة ا

ـــــى صـــــدر عنهـــــا  اتخـــــاذ الاقتضـــــاء ـــــوان ســـــلطتها ومت ـــــة لهـــــا بعن إجـــــراءات ضـــــد موظفیهـــــا مخول

  .غایة البت في أمر الموظف  إلىلإبعاد المؤقت عن الوظیفة اقرار ب

ــــــر هــــــذا الإجــــــراء ضــــــمن صــــــلاحیاتها وكــــــان غیــــــر خاضــــــع لشــــــرط إی بــــــلاغ المعنــــــي عتب

ــــالملف لعــــدم  ــــي بــــالحق فــــي التعــــویض عنــــد ثبــــوت  اكتســــابه الطــــابع التــــأدیبي واحتفاظــــهب للمعن

عـــــدم تبریـــــر إجـــــراء الإیقـــــاف عـــــن الوظیفـــــة ممـــــا یســـــتوجب معـــــه رفـــــض الطعـــــن الموجـــــه ضـــــد 

  . 1هذا القرار

ــــــــاریخ   ــــــــرار الصــــــــادر بت ــــــــاف المؤقــــــــت ، 09/01/1982أیضــــــــا الق ــــــــر أن إیق ــــــــث إعتب حی

إلیـــــه  إنمـــــا هـــــو إجـــــراء داخلـــــي غالبـــــا مـــــا یلجـــــأ، للموظـــــف لایعـــــد فـــــي حـــــد ذاتـــــه إجـــــراءا تأدیبیـــــا

  . 2العام خدمة لمصلحة المرفق

  :  التنزیل من درجة إلى درجتین: ثانیا 

الـــــذي  وهـــــي عقوبـــــة تـــــؤدي إلـــــى تنزیـــــل الموظـــــف مـــــن الدرجـــــة التـــــي یحتلهـــــا فـــــي الوقـــــت 

درجتـــــین وترتـــــب هـــــذه العقوبـــــة آثـــــار بالنســـــبة یرتكـــــب فیـــــه الخطـــــأ إلـــــى الدرجـــــة الأقـــــل منهـــــا أو 

ــــــة للموظــــــف ــــــة الوظیفی ــــــب ، للوضــــــع المــــــادي والحال ــــــنقص الفــــــوري فــــــي المرت ویترتــــــب عنهــــــا ال

  . 3للموظف بمقدار الدرجة المنزلة 
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   النقل الإجباري : ثالثا 

هــــو إجــــراء تــــأدیبي یــــؤدي إلــــى نقــــل الموظــــف مــــن مكــــان عملــــه إلــــى مكــــان آخــــر كمــــا قــــد 

ـــــة  ـــــي مدین ـــــي مصـــــلحة أخـــــرى وف ـــــة أخـــــرى ف ـــــى وظیف ـــــل الموظـــــف إل ـــــا أي نق ـــــل نوعی یكـــــون النق

أخـــــرى فینطـــــوي هـــــذا النقـــــل تعـــــدیلا فـــــي الإختصـــــاص الـــــوظیفي وفـــــي بعـــــض الأحیـــــان التغییـــــر 

  . 1الكامل للوظیفة ذاتها

حـــــدا مـــــن خطـــــأ بلـــــغ ي أخـــــل بإلتزاماتـــــه الوظیفیـــــة بـــــأن إرتكـــــب وبهـــــذا فـــــإن الموظـــــف الـــــذ

بــــــأن تنقلـــــه إجباریـــــا وبــــــدون موافقتـــــه إلـــــى مكــــــان یجـــــوز للســــــلطة التأدیبیـــــة معاقبتـــــه ، الجســـــامة

لـــــــك التـــــــي كـــــــان یتولاهـــــــا قبـــــــل آخــــــر وغیـــــــر الـــــــذي عـــــــین فیـــــــه أو إلـــــــى وظیفـــــــة أخــــــرى غیـــــــر ت

  . التأدیب

  : التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة : رابعا 

ـــــة وهـــــ ـــــى الرتب ـــــي یحتلهـــــا إل ـــــة الت ـــــل الموظـــــف مـــــن الرتب ـــــى تنزی ـــــؤدي إل ـــــي ت ـــــة الت ي العقوب

ــــة تســــتطیع ، الســــفلى مباشــــرة ــــة مــــالم تكــــن هنــــاك رتبــــة یشــــغلها فــــإن الســــلطة التأدیبی أو فــــي حال

أن توقــــع علیــــه العقوبــــة التــــي تلیهــــا فــــي الدرجــــة الموالیــــة مباشــــرة كالتنزیــــل مــــن رتبــــة متصــــرف 

    . 2ف إداري رئیسي إلى رتبة متصر 

  :  التسریح : خامسا 

، أرســـــله:خـــــرج بالغـــــداة وســـــرح الشـــــیئ : التســـــریح فـــــي اللغـــــة مـــــن ســـــرح ســـــرحا وســـــروحا 

ـــــى ســـــبیله: وأطلـــــق ســـــراحه ، ذهـــــب وخـــــرج: وتســـــرح مـــــن المكـــــان  طلقهـــــا : وســـــرح المـــــرأة ، خل

  .3أي أخلاه من عمله : سرح العامل : أي أخلى سبیلها وتركها ومنها یقال 

  أو هي إنهاء وقطع ، تنحیة الموظف عن الوظیفة بصورة نهائیةیقصد بالتسریح 

                                         
مرجع سابق،  ، من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة طور والتحولالوظیفة العمومیة بین التسعید مقدم،  -  1
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أو هـــــو ، 1العلاقـــــة الوظیفیـــــة بـــــین الموظـــــف والوظیفـــــة بصـــــورة نهائیـــــة فتنقطـــــع صـــــلته بالوظیفـــــة

أو ، 2وســـــیلة غیـــــر عادیـــــة تتخـــــذها الإدارة قصـــــد فصـــــم العلاقـــــة التـــــي تربطهـــــا بأحـــــد موظفیهـــــا 

ترتــــــب علیــــــه فقــــــدان صــــــفة الموظــــــف هــــــو الشــــــطب النهــــــائي مــــــن الوظیفــــــة كمــــــا أنــــــه إجــــــراء ی

  . 3رتب ولواحقه من منح وعلاوات في الحصول أو التمتع بالم  وتوقیف الحق

أمـــــا مــــــن منظـــــور علاقــــــات العمـــــل فیعــــــد التســـــریح التــــــأدیبي أخطـــــر العقوبــــــات التـــــي قــــــد 

یلجــــأ إلیهــــا صـــــاحب العمــــل عنـــــد ممارســــته للســـــلطة التأدیبیــــة وهـــــو مــــن الحـــــالات التــــي یجمـــــع 

كـــــــل مـــــــن الفقـــــــه والقضـــــــاء والتشـــــــریع مـــــــا إذا تـــــــم إحتـــــــرام الشـــــــروط القانونیـــــــة علـــــــى شـــــــرعیتها 

والإجرائیــــــة لتوقیعهــــــا إذ یحــــــق لصــــــاحب العمــــــل إیقــــــاف العامــــــل مــــــن ممارســــــة نشــــــاطه داخــــــل 

ــــــذي ثبتــــــت فــــــي حقــــــه إرتكــــــاب خطــــــأ جســــــیما أثنــــــاء آداء  المؤسســــــة وفصــــــله بصــــــفة نهائیــــــة ال

  . 4إلتزاماته التعاقدیة أو بمناسبة ذلك 

یفتـــــرض أي طـــــابع تـــــأدیبي بالضـــــرورة فقـــــد  لحـــــالات فـــــإن هـــــذا الإجـــــراء لاوفـــــي بعـــــض ا 

  : توظفه الإدارة في الحالات التالیة 

ــــــاءة  ــــــر إصــــــابة الموظــــــف بمــــــرض لأســــــباب صــــــحیة عــــــدم الكف ــــــة إث ــــــق هــــــذه الحال وتتحق

ـــــه علـــــى  ـــــل الأمـــــد أو بحـــــادث بعـــــد ثبـــــوت عـــــدم قدرت وتبعـــــا لـــــذلك فـــــإن ، العمـــــل اســـــتئنافطوی

  . 5العجز الكلي عن العمل المثبت طبیا یبرر التسریح

عـــــــدم الكفـــــــاءة المهنیـــــــة التـــــــي تكـــــــون إمـــــــا قبـــــــل ترســـــــیم الموظـــــــف فـــــــي الرتبـــــــة المناســـــــبة 

  .  6بعد ترسیمه الانتماء إلیه أوللسلك الذي یطمح 
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أكدتـــــه  یعــــد تســـــریحا تأدیبیــــا وهـــــذا مــــا إذن تســــریح الموظـــــف بنــــاءا علـــــى عجــــز مهنـــــي لا

والـــــذي جــــاء فـــــي حیثیاتـــــه  10/02/1991محكمــــة العلیـــــا فــــي القـــــرار الصـــــادر عنهــــا بتـــــاریخ  ال

تجعـــــــل العجـــــــز الكامـــــــل عـــــــن  85/59مـــــــن المرســـــــوم  132مـــــــن المـــــــادة  5حیـــــــث أن الفقـــــــرة " 

  . العمل حالة من الحالات التي تنهي علاقة العمل بین الموظف والإدارة 

بــــــل بســــــبب عجــــــز مهنــــــي قررتــــــه  حیــــــث أن الطاعنــــــة سُــــــرحت مــــــن عملهــــــا لا بســــــبب تــــــأدیبي

     .  1" مجال لعرضها أمام لجنة التأدیب لجنة بیداغوجیة مؤهلة ولا

، الخطـــــــأ، التنظـــــــیم احتـــــــراموثیقـــــــا بـــــــالموظف كعـــــــدم  ارتباطـــــــاإذن تـــــــرتبط أســـــــباب التســـــــریح    

بمعنـــــى أن لهـــــا طابعــــــا ، المـــــرض الطویـــــل، عـــــدم الكفـــــاءة المهنیـــــة، عـــــدم القـــــدرة علـــــى العمـــــل

  . 2شخصیا 

  :  العزل من الوظیفة : سادسا

ــــــر المصــــــطلحات إســــــتعما ــــــة مــــــن أكث ــــــه  ، لایعتبــــــر العــــــزل مــــــن الوظیف إلا ان المقصــــــود ب

  .  3ختلف من تشریع لآخر ومن بلد لآخری

 واعتــــــزلمنصــــــبه ویقــــــال عزلــــــه مــــــن ، أبعـــــده نحــــــاه: العـــــزل فــــــي اللغــــــة مــــــن عــــــزل عــــــزلا 

أخرجتـــــه : النائـــــب والوكیـــــل ومنـــــه عزلـــــت ، وعزلتـــــه نحیتـــــه، التنحیـــــة: تنحـــــى والعـــــزل  : الشـــــيء

  . 4من الحكم هُ لَ  امَّ عَ 

یعنـــــــي قطــــــــع صـــــــلة الموظـــــــف العـــــــام بالوظیفــــــــة ســـــــواءا كـــــــان ذلــــــــك  الاصـــــــطلاحوفـــــــي 

  . 5بصورة إرادیة أو غیر إرادیة 

                                         
  .  234، مرجع سابق، ص1سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج -  1
، رسالة ماجستار ، الفصل غیر التأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون الأساسي العام للعاملعطاء االله أبو حمیدة،  -  2

  .  103، ص 1990كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
، " والأردني ین الكویتيدراسة مقارنة بالقانونی" النظام القانوني لإنتهاء خدمة الموظف العام عبد العزیز سید مانع العنزي،  -  3

  .  63، ص 2012رسالة ماجستار، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط ،عمان، 
  .  441، دار المعارف ،القاهرة، د س، ص 11ج  إبن منظور، لسان العرب ـ، -  4
  .  224، ص 1985، 1محمد حامد الجمل، الموظف العام، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  -  5
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وهنــــــا یجــــــدر بنــــــا التفریــــــق بــــــین العــــــزل والتســــــریح فالتســــــریح هــــــو عقوبــــــة تأدیبیــــــة تســــــلط 

علــــى أنــــه خطــــأ مــــن الدرجــــة الرابعــــة  یكیــــفخطــــأ مهنیــــا جســــیما  ارتكــــبعلــــى الموظــــف الــــذي  

  .ریح الموظف یمكن أن ینجر عنه تس

 اســـــتدعىبمنصـــــبه ممـــــا  الالتحـــــاقجـــــراء رفـــــض الموظـــــف  أمـــــا العـــــزل فهـــــو إجـــــرا یُتخـــــذ 

الأمــــــر مـــــــن الإدارة إلــــــى إرســـــــال إنــــــذارین مـــــــع وصـــــــل إســــــتیلام للموظـــــــف الــــــذي تغیـــــــب عـــــــن 

ـــــه لمـــــدة  ـــــة ودون إشـــــعار الإدارة 15منصـــــب عمل ـــــذلك یومـــــا متتالی ـــــي وضـــــعیة  ب ـــــر ف ـــــا یعتب وهن

  . إهمال للمنصب

أیضـــــا نجـــــد مصـــــطلح الفصـــــل مـــــن الوظیفــــــة حیـــــث یعـــــد هـــــذا الإجـــــراء مـــــن الإجــــــراءات 

المتبعــــــــة فــــــــي تشــــــــریعات غالبیــــــــة دول العـــــــــالم فینتهــــــــي المطــــــــاف بــــــــالموظف الــــــــذي یرتكـــــــــب 

مخالفـــــــــات إداریـــــــــة تـــــــــدخل فـــــــــي نطـــــــــاق ممارســـــــــات الفســـــــــاد الإداري بالفصـــــــــل مـــــــــن الوظیفـــــــــة 

ـــــة كاســـــتغلال ـــــالطبع  الوظیف ـــــوذ وب ـــــإن والنف ـــــات أخـــــرى ف ـــــرن بعقوب ـــــد یقت ـــــة ق الفصـــــل مـــــن الوظیف

  . 1كالحبس والغرامة كما هو الحال بالنسبة لجریمة الرشوة 

ولـــــم التســـــریح والعـــــزل وبالنســـــبة للمشـــــرع الجزائـــــري فقـــــد تضـــــمنت نصوصـــــه مصـــــطلحي 

ـــــا للأمـــــر  ـــــات وفق ـــــر مـــــن العقوب ـــــوع الأخی ـــــذكر هـــــذا الن والجـــــدیر بالملاحظـــــة كـــــذلك ،  06/03ی

ـــــى  ـــــوانین الأساســـــیة الخاصـــــة نظـــــرا لخصوصـــــیة بعـــــض الأســـــلاك عل ـــــنص الق ـــــه یمكـــــن أن ت أن

مـــــــن الأمـــــــر  164عقوبــــــات أخـــــــرى فـــــــي إطــــــار الـــــــدرجات الأربـــــــع المشــــــار إلیهـــــــا فـــــــي المــــــادة 

06/03 2 .  

كمـــــــا یمكـــــــن متابعـــــــة المـــــــوظفین المخلـــــــین بواجبـــــــاتهم جزائیـــــــا كطلـــــــب أو تلقـــــــي هبـــــــة أو  

  التأدیبیة تطبق على إحدى  ونشیر إلى أن هذه العقوبات، 3أو أیة منافع أخرى  هدیة

  

                                         
، رسالة أخلاقیات الوظیفة العامة ودورها في الحد من الفساد الإداري ومكافحتهعبد العزیز سعدى منصور القحطاني،  -  1

  .   110، ص 2014دكتوراه، قسم العلوم الإداریة، الریاض، 
  .  462حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -  2
، المتعلق بالوقایة من الفساد مكافحته، الجریدة 2006فبرایر  20، المؤرخ في 06/01من القانون رقم  38المادة  -  3

  .  2006مارس  08، الصادرة بتاریخ 14الرسمیة، العدد 
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  . 1 181إلى  178من حالات الأخطاء المهنیة المنصوص علیها في المواد 

إلا أنـــــه یتوجـــــب علـــــى ســـــلطة التأدیـــــب التـــــي تملـــــك حـــــق توقیـــــع العقوبـــــة التأدیبیـــــة علـــــى  

فـــــإذا كــــان هنـــــاك إرتبـــــاط ، القاضـــــي بــــالبراءةالموظــــف التقیـــــد بنتیجــــة الحكـــــم الجزائــــي النهـــــائي و 

، بــــــین جــــــریمتین كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي جریمــــــة الإخــــــتلاس  وصــــــدر الحكــــــم الجزائــــــي بــــــالبراءة

  .  2تحتم على السلطة التأدیبیة الإلتزام بنتیجة المحاكمة الجنائیة

ــــــي یؤدیهــــــا  ــــــات الت ــــــي الخطــــــأ أن یكــــــون متصــــــلا دائمــــــا بالواجب ــــــیس مــــــن الضــــــروري ف ول

  . 3تصل بالأفعال التي یقوم بها الموظف بل قد ی

  : الإحالة إلى التقاعد:سابعا 

أو بطلــــــب ، تعــــــرف الإحالــــــة إلــــــى التقاعــــــد بأنهــــــا قــــــرار إداري یتخــــــذ بمبــــــادرة مــــــن الإدارة 

مـــــن الموظـــــف وتنتهـــــي بموجـــــب هـــــذا القـــــرار علاقـــــة الموظـــــف بـــــالإدارة علـــــى أن یخصـــــص لـــــه 

  . 4راتبا تقاعدیا 

ـــــــالإدارة لیســـــــت   ـــــــة الموظـــــــف ب ـــــــة إنمـــــــا تنقضـــــــي الرافعلاق ـــــــف أبدی ـــــــة ویتوق بطـــــــة الوظیفی

ة العامــــة عنــــد بلوغــــه ســــن معینــــة ویكــــون إمــــا عــــن طریــــق التقاعــــد ل الوظیفــــالموظــــف عــــن شــــغ

  .  5قاعدة عامة وإما عن طریق التقاعد المسبق باعتباره
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  الطعن القضائي : المبحث الثاني 

قــــد یلجــــأ الموظــــف إلــــى القضــــاء  نظــــرا لعــــدم جــــدوى الطعــــن أمــــام لجنــــة الطعــــن الولائیــــة

ــــه  ــــهســــعیا من ــــي حق ــــذي أُتخــــذ ف ــــأدیبي ال ــــرار الت ــــذا للق ــــه تنفی ــــذي قــــد یلحــــق ب ــــدارك الضــــرر ال ، ت

وهـــــذا أیضـــــا یكـــــون فـــــي إطـــــار الضـــــمانات الممنوحـــــة للموظـــــف وإثـــــر نظـــــر القضـــــاء فـــــي هـــــذا 

القــــرار والبــــت فــــي هــــذا الطعــــن المقــــدم مــــن طــــرف الموظــــف نتســــاءل عــــن موقــــف القضــــاء مــــن 

  .   في هذا المبحث ابة عنهت الصادرة عن هذه اللجان ؟ وهو ماسنقوم بالإجالقرارا

مــــن القــــرارات الصــــادرة عــــن  الإداري الجزائــــري موقــــف القضــــاء: المطلــــب الأول 

  : اللجان التأدیبیة

وتحدیـــــــد  قبـــــــل التطـــــــرق إلـــــــى التفصـــــــیل فـــــــي القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن اللجـــــــان التادیبیـــــــة

ــــــة الأحكــــــام  ــــــرارات  مــــــن خــــــلال جمل ــــــف القضــــــاء مــــــن هــــــذه الق ــــــى موق ــــــوف عل طبیعتهــــــا والوق

  . الصادرة عنه فإننا سنتطرق إلى مفهوم القرار التأدیبي من منظور الفقهاء 

  مفهوم القرار التأدیبي  :  الفرع الأول

الجــــــزاء الــــــذي یوقــــــع علــــــى مــــــن یثبــــــت فــــــي حقــــــه "یمكــــــن تعریــــــف القــــــرار التــــــأدیبي بأنــــــه 

فــــــالقرار التــــــأدیبي شــــــأنه كشــــــأن القــــــرار الإداري ، إرتكــــــاب المخالفــــــة محــــــل المســــــاءلة التأدیبیــــــة

  . 1 "بإصداره الاختصاصیتعین لصحته أن تصدره السلطة التي خولها القانون 

 ي الـــــــذي هـــــــو عمـــــــل إداري ولكـــــــن إذا قارنـــــــا بـــــــین هـــــــذا التعریـــــــف وتعریـــــــف القـــــــرار الإدار 

ــــه عمــــل إدار  ــــه یســــتوجب أن نقــــول بأن ــــذي فإن ــــى الموظــــف ال ــــع عل ــــأدیبي یوق ي یتضــــمن جــــزاء ت

  . مخالفة تأدیبیة تستوجب توقیع عقوبة تأدیبیة  ارتكب

ذلــــــك القــــــرار الصــــــادر مــــــن الــــــرئیس  "یــــــذكر بأنــــــه، وفــــــي تعریــــــف آخــــــر للقــــــرار التــــــأدیبي

  أثناء تأدیة وظیفته  ارتكبهمعین لخطأ  أو من یفوضه على موظف الإداري المختص

  

                                         
  . 325عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع الإداریة في دعوى الإلغاء والدعوى التأدیبیة والمستعجلة ،مرجع سابق، ص  -  1
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  . 1"نعكس على آدائها أو لخطأ من شأنه أن ی

ــــــذي  ــــــف ال ــــــى هــــــذا التعری ــــــه وردت مایؤخــــــذ عل ــــــارة فی أن ســــــلطة  " أو مــــــن یفوضــــــه " عب

یمكـــــــن أن  التأدیـــــــب مـــــــن الســـــــلطات التـــــــي تمتـــــــاز بطبیعـــــــة خاصـــــــة ونظـــــــرا لهـــــــذه الطبیعـــــــة لا

  . تفوض 

القـــــرار الإداري الـــــذي تفصـــــح بـــــه الإدارة بالشـــــكل الـــــذي یتطلبـــــه "أیضـــــا یعـــــرف علـــــى أنـــــه 

بمــــــا لهــــــا مــــــن ســــــلطة بمقتضــــــى القــــــوانین واللــــــوائح المســــــتهدفة ، ادتهــــــا الملزمــــــةالقــــــانون عــــــن إر 

  .  2إنزال العقوبة التأدیبیة بالموظف الذي یخل بواجباته الوظیفیة

مــــــن الشــــــروط الشــــــكلیة التــــــي یجــــــب أن تنصــــــب علیهــــــا دعــــــوى الإلغــــــاء ونحــــــن نعلــــــم أن 

ـــــرار إداري  ـــــى ق ـــــرار الإداري 3أن تكـــــون منصـــــبة عل ـــــه مواصـــــفات الق ـــــارهول ـــــا  باعتب عمـــــلا قانونی

آثــــــار قانونیــــــة عــــــن طریــــــق إنشــــــاء صــــــادرا بــــــالإرادة المنفــــــردة للســــــلطة الإداریــــــة قصــــــد إحــــــداث 

  .  4تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة

لغــــــــاء رفــــــــع دعــــــــوى إلمــــــــن ق إ م إ  فإنــــــــه یســــــــتوجب  819وبنــــــــاءا علــــــــى نــــــــص المــــــــادة 

  : توفر شرطین هما  داريالقرار الإ

 أن یكون للقرار طابع القرار الإداري  یجب -

عــــــــن إرادة منفــــــــردة وقــــــــابلا للتنفیــــــــذ ومحــــــــدثا ضــــــــررا  اوأن یكــــــــون ذلــــــــك القــــــــرار صــــــــادر  -

 .5للمدعي 
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إن المعیـــــــار المعتمـــــــد فـــــــي تحدیـــــــد القـــــــرارات الإداریـــــــة وفقـــــــا لمـــــــا جـــــــرى علیـــــــه القضـــــــاء 

  .  1یة الفرنسي هو المعیار الشكلي الذي یقوم على ضرورة صدور القرار من جهة إدار 

ـــــو كانـــــت مبرمـــــة مـــــابین  انطلاقـــــا مـــــن الشـــــرط الســـــابق فإننـــــا نســـــتبعد العقـــــود الإداریـــــة حتـــــى ول

  .2شخصین من القانون العام 

أمــــــا فیمــــــا یخــــــص أن یكــــــون القــــــرار تنفیــــــذي بمعنــــــى أن یكــــــون القــــــرار نهــــــائي أي القــــــرار 

الــــــذي یكــــــون نافــــــذا بمجــــــرد صــــــدوره ودون الحاجــــــة إلــــــى التصــــــدیق علیــــــه مــــــن ســــــلطة إداریــــــة 

یخـــــرج  النهائیـــــة فـــــي القـــــرارات الإداریـــــة التـــــي یجـــــوز الطعـــــن فیهـــــا بالإلغـــــاء واشـــــتراط، 3 أخـــــرى

  . 5تتمتع بهذه الصفة من نطاق دعوى الإلغاء  التي لا 4الأعمال الإداریة

ذلــــــك لأنــــــه ، الــــــذي یتمیــــــز بــــــه القــــــرار الإداري القابــــــل للإلغــــــاءهــــــو الطــــــابع التنفیــــــذي  إن

ـــــة  ـــــةالانفلیســـــت كـــــل الأعمـــــال القانونی ـــــي حـــــین أن كـــــل القـــــرارات  رادی ـــــة ف ـــــلإدارة قـــــرارات إداری ل

ـــــة  ـــــر أعمـــــال قانونی ـــــة تعتب ـــــةالإداری ـــــین أو طـــــرد أحـــــد ، انفرادی ـــــرار تعی ـــــره  المـــــوظفینفق ینشـــــئ أث

  . 6في نفس الیوم الذي أتخذ فیه

ـــــدعوى كـــــأن  ـــــة ســـــلبیة ضـــــد رافـــــع ال ـــــتج آثـــــارا قانونی ـــــرار قـــــد أن كمـــــا یشـــــترط أن یكـــــون الق

  .7ي للموظف أو یؤثر على مركزه المالي ینصب على المركز القانون

ــــزي  ــــة تی ــــي ولای ــــا فــــي قضــــیة شــــندري رابــــح ضــــد وال وهــــو مــــا أشــــارت إلیــــه المحكمــــة العلی

حیـــــث ینـــــتج مـــــن تعلیمـــــة أن صـــــاحب المقررهـــــو الســـــید والـــــي " وزو فجـــــاء فـــــي حیثیـــــات القـــــرار 

                                         
، رسالة ماجستار، كلیة الحقوق رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العموميمخلوفي ملیكة،  -  1

   76، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة  مولود معمري، تیزي وزو، 
  .  306مرجع سابق،  ص حسین بن الشیخ آث ملویا،  -  2
، رسالة ماجستار، قسم القانون العام، جامعة "دراسة مقارنة " السلطة التأدیبیة بین الإدارة والقضاء لعلام محمد المهدي،  -  3

   16، ص 2014أبو بكر میلود، تلمسان، 

4
 

یدخل في إطار هذه الأعمال الإداریة والتي من أمثلتها قرار إحالة أحد الموظفین على المجلس التأدیبي والذي سبق وأن  - 

  .   464عصام نعمة إسماعیل مرجع سابق، ص : تطرقنا إلیه وحددنا نظرة الفقهاء إلى هذا القرار للمزید من التفصیل راجع 

  .  352، ص 2001قضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عبد الغني بسیوني عبد االله، ال -  5
  .  18لعلام محمد مهدي، مرجع سابق، ص  -  6
  .  183أحمد یوسف محمد علي، مرجع سابق، ص  -  7
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ـــــى  ولایـــــة تیـــــزي وزو وهـــــو ســـــلطة إداریـــــة فـــــي غایـــــة الجـــــودة وأن المقـــــرر یلحـــــق أذى بذاتـــــه عل

  . 1" المدعیوأن هاذین المعیارین كافیین لإعطاء الطابع الإداري للمقرر المطعون فیه 

هنــــــاك بعــــــض الأعمــــــال تخــــــتص بهــــــا الإدارة  رنا إلیــــــه فــــــإنوخلاصـــــة لمــــــا ســــــبق وأن أشــــــ

لك تخــــــرج مــــــن نطــــــاق دعــــــوى الإلغــــــاء بــــــذینــــــتج عنهــــــا أي أثــــــر قــــــانوني  أصــــــلا ومــــــع ذلــــــك لا

  : وتتمثل في 

 یلتـــــــزمكـــــــالأوامر الصـــــــادرة عـــــــن الرؤســـــــاء الإداریـــــــین والتـــــــي : الإجـــــــراءات الداخلیـــــــة / 1

بحكـــــــم خضـــــــوعهم للســـــــلطة الرئاســـــــیة فهـــــــي تعـــــــد مجـــــــرد توجیهـــــــات داخلیـــــــة  المرؤوســـــــینبهـــــــا 

 . 2والتي تهدف إلى حسن سیر المرفق والمحافظة على مصلحة المرفق العام 

ـــــة / 2 ـــــي : الأعمـــــال التحضـــــیریة التمهیدی ـــــة والت ـــــا لشـــــرط النهائی ـــــة وفق ـــــرارات إداری ـــــر ق فـــــلا تعتب

ـــــى إعـــــداد القـــــرار  تســـــبق القـــــرار الإداري فیقصـــــد بهـــــا الإجـــــراءات الإداریـــــة الســـــابقة والمؤدیـــــة إل

  . 3الإداري

ـــــــاج أثرهـــــــا / 3 ـــــــت عـــــــن إنت ـــــــي توقف ـــــــي : الأعمـــــــال الت ـــــــة الت ـــــــتم ســـــــحبها أو كـــــــالقرارات الإداری ی

  .  4المدعي بسحبها أو بإلغائها لأن أثرها قد زال عن، بأثر رجعي  إلغاؤها

التعلیمـــــــــات والمنشـــــــــورات المصـــــــــلحیة الصـــــــــادرة مـــــــــن الـــــــــرئیس الإداري إلـــــــــى المرؤوســـــــــین / 4

فهـــــي عبـــــارة عـــــن مســـــتندات داخلیـــــة خاصـــــة ، والتـــــي تهـــــدف إلـــــى تفســـــیر النصـــــوص القانونیـــــة

فضـــــــلا عـــــــن ذلـــــــك وخاصـــــــة أنهـــــــا تهـــــــدف إلـــــــى تفســـــــیر بـــــــالإدارة ولایطلـــــــع علیهـــــــا المواطنـــــــون 

النصــــــوص القائمــــــة لــــــتفهم موحــــــد فــــــي جمیــــــع المرافــــــق والمصــــــالح وبهــــــذا الصــــــدد فإنهــــــا غیــــــر 

  . 5قابلة للمساس بحقوق المواطنیین وإلحاق الضرر بهم 

                                         
  .  229أشار إلیه علي عثماني، مرجع سابق، ص  -  1
  .  115عمراوي حیاة، مرجع سابق، ص  -   2
، 2005، 6، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ط أحمد محیو -  3

  .  171ص 
  .  361عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -  4
  . 229بق، ص راجع أیضا علي عثماني، مرجع سا.  172أحمد محیو، مرجع سابق، ص  -  5
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ومـــــــع ذلـــــــك هنـــــــاك بعـــــــض المنشـــــــورات والتعلیمـــــــات المصـــــــلحیة والتوجیهـــــــات ذات مـــــــدى 

ـــــى وضـــــع تنظـــــیم ج ـــــى إل ـــــز أوســـــع تصـــــل حت ـــــة القضـــــائیة فـــــنجم تمیی ـــــد یخضـــــع حكمـــــا للرقاب دی

مـــــن طـــــرف القضـــــاء بـــــین المنشـــــورات التفســـــیریة والتـــــي بمـــــا أنهـــــا غیـــــر قابلـــــة لإلحـــــاق الضـــــرر 

والمنشـــــورات التنظیمیــــــة التــــــي یمكــــــن أن ، فلایمكـــــن إســــــتعمالها لــــــدعم الطعـــــن لتجــــــاوز الســــــلطة

  . 1لطة تمس بحقوق المواطنین وبالتالي فهي قابلة للطعن فیها بتجاوز الس

  التأدیبیة طبیعة القرارات الصادرة عن اللجان تكییف :  ثانيالفرع ال 

ویعـــــد أیضـــــا مـــــن قبیـــــل الأعمـــــال التحضـــــیریة الإستشـــــارات بحیـــــث لایقبـــــل مجلـــــس الدولـــــة 

ـــــات الإستشـــــاریة كـــــذلك المقترحـــــات الفرنســـــي  الطعـــــن بالإلغـــــاء ضـــــد الآراء الصـــــادرة عـــــن الهیئ

  .2والتحقیقات 

ـــــرأي البســـــیط وحســـــب  ـــــي المركـــــز القـــــانوني هـــــو ال ـــــؤثر ف ـــــذي لای ـــــدبیر ال ـــــال عـــــن الت وكمث

ــــیس بقــــرار تنفیــــذي ولایخضــــع لقضــــاء تجــــاوز الســــلطة وفــــي المقابــــل إذا  3التســــمیة فــــإن الــــرأي ل

لمجلــــس یمكــــن مخاصــــمته كمــــا یبــــدو مــــن حكــــم ارا و الــــرأي یحــــدد القــــرار فإنــــه یلحــــق ضــــر  كــــان

ألغـــــى رأي اللجنـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء الـــــذي تـــــم فیـــــه الـــــذي  1977أفریـــــل  06الأعلـــــى بتـــــاریخ 

ـــــي  ـــــى القـــــرار بینمـــــا هـــــو ف ـــــى عـــــزل عـــــون لأن هـــــذا الـــــرأي المســـــبب قـــــد أثـــــر عل المصـــــادقة عل

یمكــــــن أن  الحقیقــــــة غیــــــر قــــــانوني وبصــــــورة عامــــــة إن الأعمــــــال التحضــــــیریة للقــــــرار الإداري لا

   . 4تكون موضوع خصومة أمام القاضي 

فتعـــــــرف  استشـــــــاریةالتـــــــي تصـــــــدر غالبـــــــا عـــــــن أجهـــــــزة  الاستشـــــــاریةوبخصـــــــوص الآراء  

تلـــــك الأجهـــــزة التـــــي بحكـــــم تخصصـــــها بهـــــذه الأمـــــور تعتبـــــر أقـــــدر أجهـــــزة الدولـــــة علـــــى " بأنهـــــا 

                                         
  .  20لعلام محمد المهدي، مرجع سابق ،ص  -  1
  .  361عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -  2
  .  192أحمد یوسف محمد علي، مرجع سابق، ص  -  3
 16،أشار إلى القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  306ملویا، مرجع سابق، ص  حسین بن الشیخ آث -  4

  . في قضیة لجرولي  1946مارس 
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ـــــــي شـــــــؤون الوظیفـــــــة العامـــــــة ســـــــواءا مـــــــن  تزویـــــــد وحـــــــدات الإدارة العامـــــــة بـــــــالرأي والمشـــــــورة ف

  .  1الناحیة القانونیة أو من الناحیة الفنیة

هـــــذا یســـــمح ، القـــــرار الإداري لاتخـــــاذوریا فـــــي أغلـــــب الأحیـــــان ویكـــــون إبـــــداء الـــــرأي ضـــــر 

ـــــین  اســـــتبعادمـــــن  ـــــداخل ب ـــــإن ، ومجـــــرد الإعـــــلام الاستشـــــارةالت ـــــم ف  بقـــــدر مـــــا الاستشـــــارةومـــــن ث

هـــــــي إلزامیــــــــة فهــــــــي ضـــــــروریة إذ تعطــــــــي الفرصــــــــة لــــــــلإدارة لمراجعـــــــة قراراتهــــــــا وتبــــــــین مــــــــدى 

  . 2بتطبیق القانون  التزامها

ننـــــا ســـــوف نســـــتعرض العدیـــــد مـــــن القـــــرارات التـــــي تبـــــین ســـــبق ذكـــــره فإ وتأكیـــــدا علـــــى مـــــا

ـــــري  ـــــك فـــــي إطـــــار  اتجـــــاهموقـــــف القضـــــاء الجزائ ـــــة وذل ـــــرارات الصـــــادرة عـــــن اللجـــــان التأدیبی الق

أم أنــــه قــــرار  استشــــاريالتســــاؤل عــــن طبیعــــة القــــرارات الصــــادرة عنهــــا فهــــل قــــرار اللجــــان قــــرار 

  إداري خاضع لدعوى تجاوز السلطة ؟ 

ــــــرار الإداري المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي العدیــــــد مــــــن قراراتهــــــا  كرســــــت لقــــــد إســــــتبعاد صــــــفة الق

 1964بدایـــــة مـــــن ســـــنة عـــــن قـــــرارات لجـــــان التأدیـــــب حیـــــث أصـــــدرت مجموعـــــة مـــــن القـــــرارات 

ــــــي قضــــــیة  ــــــع الســــــید بلحــــــوت دعــــــوى تجــــــاوز " ضــــــد " بلحــــــوت" ف ــــــرى فرف ــــــر الكب ــــــة الجزائ بلدی

ین التـــــــابعین لبلدیــــــــة مدینــــــــة الســـــــلطة ضــــــــد القـــــــرار الــــــــذي إتخـــــــذه المجلــــــــس التـــــــأدیبي للمــــــــوظف

ـــــة الإداریـــــة للمحكمـــــة العلیـــــا مـــــایلي  ـــــد قـــــررت الغرف ـــــتج عـــــن محضـــــر " الجزائروق ـــــث أنـــــه ین حی

ـــــاریخ  ـــــأدیبي بت ـــــس الت ـــــق  29/05/19964جلســـــة المجل ـــــه فیمـــــا یتعل ـــــدى برأی ـــــر أب أن هـــــذا الأخی

  .بالعقوبة التي یمكن تسلیطها على المدعي بسبب الأفعال التي قام بها 

." رأي لایشـــــكل بحـــــد ذاتـــــه قـــــرار إداري یلحـــــق أذى بذاتـــــه إلـــــى المـــــدعي حیــــث أن هـــــذا الـــــ
، أیـــــن قـــــررت عـــــدم قبـــــول دعـــــوى الإلغـــــاء شـــــكلا 3/1/1993الصـــــادر بتـــــاریخ أیضـــــا القـــــرار  3

  .على الطعن في قرار اللجنة التأدیبیة  انصبتكونها 

                                         
إن أهمیة القرارات الإداریة لما لها من نتائج على الفرد وعلى المجتمع أصبحت تفرض نوعا من التعقید في الدراسة قبل   -  1

دارة اللجوء إلى آراء الأجهزة الاستشاریة المتخصصة حتى تكون في منأى عن بعض النتائج اتخاذها، هذا التعقید فرض على الإ

  .  113راجع ناصر لباد، مرجع سابق، ص . السلبیة 
  .   139عطاء االله أبو حمیدة، مرجع سابق، ص  -  2

  .  230أشار إلیه علي عثماني، مرجع سابق، ص  -  3
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تعتبــــر حیــــث أنــــه مــــن المســــتقر علیــــه فقهــــا وقضــــاءا أنــــه " وقــــد جــــاء فــــي حیثیــــات القــــرار 

تــــــــدخل ضــــــــمن  فــــــــإن الآراء الصــــــــادرة عنهــــــــا لا استشــــــــاریةاللجــــــــان التأدیبیــــــــة مجــــــــرد هیئــــــــات 

تعریــــــف القــــــرار الإداري وأن المقــــــرر الــــــذي یتخــــــذ لاحقــــــا بنــــــاءا لهــــــذا هــــــو وحــــــده الــــــذي یكــــــون 

محـــــلا للطعـــــن بـــــالبطلان ومـــــن ثمـــــة فـــــإن الطعـــــن الـــــذي تقـــــدم بـــــه الطـــــاعن والـــــذي یرمـــــي إلـــــى 

الفـــــا للقـــــانون ومتـــــى كـــــان الأمـــــر كـــــذلك یســـــتوجب عـــــدم إبطـــــال رأي اللجنـــــة التأدیبیـــــة جـــــاء مخ

  .1قبول الطعن شكلا 

ــــــة بمــــــا فیهــــــا اللجــــــان  ومــــــا یســــــجل  ــــــرار أنــــــه شــــــمل اللجــــــان التأدیبی مــــــن خــــــلال هــــــذا الق

ــــــى حــــــد  ــــــة عل ــــــة الطعــــــن الولائی ــــــة المــــــوظفین ســــــابقا ولجن ــــــة متســــــاویة الأعضــــــاء أو لجن الإداری

  . وذلك في عبارة اللجان التأدیبیة، سواء

كمـــــــا قضـــــــى مجلـــــــس الدولـــــــة بإلغـــــــاء القـــــــرار المســـــــتأنف الصـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس قضـــــــاء 

، 10/03/1999المعنــــــــي أمامــــــــه بتــــــــاریخ  اســــــــتئنافوذلــــــــك بعــــــــد قســــــــنطینة الغرفــــــــة الإداریــــــــة 

وأســــس مجلــــس الدولــــة قــــراره علــــى أن اللجنــــة ، مــــن جدیــــد بعــــدم قبــــول الــــدعوى شــــكلا والقضــــاء

ــــــــة  ــــــــة للطعــــــــن هیئ ــــــــرارا  لآراء الصــــــــادرة عنهــــــــا لاتصــــــــدر آراء وأن ا استشــــــــاریةالولائی تشــــــــكل ق

  . 2یجوز مهاجمة تلك الآراء بدعوى تجاوز السلطة  إداریا وبالتالي لا

تتخـــــذ " الـــــذي جـــــاء فیهـــــا  06/03مـــــن الأمـــــر  2فقـــــرة  165وبـــــالرجوع إلـــــى نـــــص المـــــادة 

بقـــــرار ن العقوبـــــات التأدیبیـــــة مـــــن الدرجـــــة الثالثـــــة والرابعـــــة الســـــلطة التـــــي لهـــــا صـــــلاحیة التعیـــــی

بعـــــد أخـــــذ الـــــرأي الملـــــزم مـــــن اللجنـــــة الإداریـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء المختصـــــة المجتمعـــــة مبـــــرر 

ومعنــــــى ذلـــــك أنــــــه تتخـــــذ العقوبـــــة التأدیبیــــــة فـــــي شــــــكل قـــــرار أو مقــــــرر  3.. "كمجلـــــس تـــــأدیبي 

  .  4صادر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین

                                         
،مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیف العمومي أشار إلیه كوشیح عبد الرؤوف،  -  1

  .  77كما أشارت إلیه مخلوفي ملیكة، مرجع سابق، ص .  44، ص 2006للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، قسنطینة، 
  .  307حسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -  2
  . ، السابق ذكره 06/03من الأمر  2ف 165المادة  -  3
  .  474حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -   4



 يــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــأدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار التــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــابة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرق: ي ــــــــــــانـــــــــــل الثـــــــــــــــالفص

 

 
72 

صـــــلیة وجـــــود مجـــــالس التأدیـــــب إلـــــى جانـــــب الســـــلطة الرئاســـــیة الأ وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن

ضـــــــمانة مـــــــن ضـــــــمانات التحقیـــــــق الموضـــــــوعیة والحیـــــــاد یشـــــــكل المختصـــــــة بســـــــلطة التأدیـــــــب 

أن ذلـــــك یـــــدفع بنـــــا إلـــــى طـــــرح  إلا. 1لحمایـــــة الموظـــــف مـــــن تعســـــف ســـــلطة التأدیـــــب  وضـــــابطا

  : التساؤل التالي 

لمــــــــاذا أوكــــــــل المشــــــــرع مهمــــــــة إصــــــــدار القــــــــرار التــــــــأدیبي للســــــــلطة الرئاســــــــیة بــــــــدلا مــــــــن 

 ابتغاهــــــالحكمــــــة التــــــي ا ؟ ومــــــا. ومباشــــــرة مــــــن مجلــــــس التأدیــــــب صــــــدوره فــــــي شــــــكله النهــــــائي 

   المشرع حین أورد عبارة أخذ الرأي الملزم ؟ 

 اعتبــــارههــــذه العبــــارة إن دلــــت علــــى شــــئ فإنمــــا تــــدل علــــى موقــــف المشــــرع الجزائــــري فــــي 

  . 2 استشاريیصدر عن اللجان الإداریة متساویة الأعضاء مجرد رأي  أن ما

إبـــــــداء رأیهـــــــا فـــــــي لابـــــــد لـــــــى لجنـــــــة التأدیـــــــب بـــــــل الملـــــــف عیكفـــــــي عـــــــرض  كمـــــــا أنـــــــه لا

  .السلطة  استعمالالموضوع وإلا عد ذلك  تعسفا في 

یلـــــي  مــــا 22/05/2000جــــاء فــــي فحــــوى قــــرار صــــادر عــــن مجلــــس الدولــــة بتــــاریخ لقــــد 

ـــــا  لا"  ـــــرة رأی ـــــل یجـــــب أن تصـــــدر هـــــذه الأخی ـــــب ب ـــــة التأدی ـــــى لجن ـــــف عل ـــــي أن یعـــــرض المل یكف

ل وفـــــي قضـــــیة الحـــــال فـــــإن إصـــــدار الوكالـــــة الوطنیـــــة للآثـــــار قـــــرار موافقـــــا لتوقیـــــع عقوبـــــة العـــــز 

العـــــــــزل دون صـــــــــدور رأي ســـــــــابق بالموافقـــــــــة علـــــــــى عقوبـــــــــة العـــــــــزل المقترحـــــــــة تعـــــــــد مخالفـــــــــة 

للشـــــكلیات الجوهریـــــة والإجـــــراءات التـــــي یجـــــب أن تســـــبق صـــــدور مقـــــرر العـــــزل وهـــــذا الإجـــــراء 

  . اء من النظام العام أي الرأي الموافق للجنة التأدیب یعد إجراءا جوهریا وهو إجر 

المســــتأنف علیــــه إلا أنهــــا لــــم تــــدلي برأیهــــا  اتجــــاهكــــان یجــــب علــــى لجنــــة التأدیــــب إصــــدار قــــرار 

فــــــي القضــــــیة معتبــــــرة الخطــــــأ غیــــــر ثابــــــت ثــــــم تبلیغــــــه لــــــلإدارة لتنفیــــــذه ولــــــیس الســــــكوت وتــــــرك 

  .3" التصرف للإدارة التي تعسفت وتجاوزت سلطتها 

                                         
  .  76مخلوفي ملیكة، مرجع سابق، ص  -  1
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  .  86، ص 2012، تلمسان، أبي بكر بلقاید
  .  225حسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  -  3
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حقیقـــــة  القضـــــائیة والتـــــي ذكرنـــــا أمثلـــــة منهـــــا مـــــن خـــــلال جملـــــة الأحكـــــام والقـــــرارات یتبـــــین

ـــــي تصـــــدرها هـــــذه اللجـــــان لا ـــــة مفادهـــــا أن طبیعـــــة الآراء الت مـــــن قبیـــــل  اعتبارهـــــایمكـــــن  جوهری

  .قومات القرار الإداري وذلك بسبب عدم توافرها على م، القرارات الإداریة

ومــــن جهــــة أخــــرى فإنــــه مــــن المعــــروف أن هنــــاك طائفــــة مــــن الأعمــــال التــــي تقــــوم بهــــا  

، إذن وأشــــــرنا ســــــبق القــــــرار الإداري وهــــــي الأعمــــــال التحضــــــیریة وذلــــــك مــــــا اتخــــــاذالإدارة قبــــــل 

ــــــة یمكــــــن  ــــــرأي الصــــــادر عــــــن اللجنــــــة الإداریــــــة متســــــاویة الأعضــــــاء  اعتبــــــارفــــــي هــــــذه الحال ال

لهـــــا صـــــلاحیة التعیـــــین قرارهـــــا المتضـــــمن العقوبـــــة كعمـــــل تحضـــــیري تبنـــــي علیـــــه الســـــلطة التـــــي 

  . 1التأدیبیة 

ـــــة فإننـــــا ســـــنذكر  ـــــرارات الصـــــادرة عـــــن لجـــــان الطعـــــن الولائی أمـــــا فیمـــــا یخـــــص طبیعـــــة الق

:  اتجاههــــــامجموعــــــة مــــــن القــــــرارات والتــــــي یمكــــــن أن نستشــــــف مــــــن خلالهــــــا موقــــــف القضــــــاء 

"  ي فحــــــــواهوالـــــــذي جـــــــاء فـــــــ 2001-01-22خ القـــــــرار الصـــــــادر عـــــــن مجلـــــــس الدولــــــــة بتـــــــاری

ــــــولائي  ــــــة للطعــــــن ال ــــــة التأدیبی ــــــذ بالمحضــــــر الصــــــادر عــــــن اللجن ــــــق حینئ ــــــزاع یتعل ــــــث أن الن حی

 تصــــــدر آراء والآراء الصــــــادرة عنهــــــا لا استشــــــاریةغیــــــر أن اللجنــــــة المــــــذكورة آنفــــــا هــــــي هیئــــــة 

تــــــدخل ضــــــمن القـــــــرار الإداري الــــــذي یســـــــتوجب إلغــــــاؤه ممـــــــا یجعــــــل دعـــــــوى المســــــتأنف غیـــــــر 

  . 2" مقبولة شكلا 

"  11/06/2001ورد فــــــي قــــــرار آخــــــر صــــــادر عــــــن مجلــــــس الدولــــــة بتــــــاریخ  وأیضــــــا مــــــا

حیـــث أنــــه ومـــن جهــــة أخــــرى فـــإن لجــــان الطعـــون تشــــكل هیئــــة مكلفـــة بإعطــــاء رأیهـــا حــــول كــــل 

  .لطابع الفردي التي تخص الموظفین المسائل ذات ا
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ــــــرض حســــــب الحــــــالات علــــــى الإدارة  ــــــرغم مــــــن أن هــــــذه الآراء تف ــــــه وعلــــــى ال ــــــث أن ، حی

  .1" لاتشكل قرارات إداریة یمكن أن تكون محل طعون بسبب تجاوز السلطة  فإنها

وتحلــــیلا لمــــا ســــبق بیانــــه فــــإن لجنــــة الطعــــن هــــي لجنــــة یمكــــن  للموظــــف الطعــــن أمامهــــا 

والصـــــادر مـــــن ن العقوبـــــات التأدیبیـــــة مـــــن الدرجـــــة الثالثـــــة والرابعـــــة فـــــي القـــــرار الإداري المتضـــــم

ر قــــــرار بشــــــأنه مــــــن أجــــــل إلغــــــاء تلــــــك العقوبــــــات أو الإدارة وذلــــــك لإعــــــادة النظــــــر فیــــــه وإصــــــدا

  .  استبدالهاإبقائها أو 

فـــــــإن اللجـــــــوء إلیهـــــــا أمـــــــر  06/03مـــــــن الأمـــــــر  175إذن حســـــــب مفهـــــــوم نـــــــص المـــــــادة 

لـــــلإدارة بشـــــأن العقوبـــــة الواجـــــب  الاستشـــــاریةفـــــي تقــــدیم الآراء  یكمـــــن كمـــــا أن دورهـــــا لاجــــوازي 

 25ة أیضـــــا القـــــرار الصـــــادر بتـــــاریخ ومایؤكـــــد موقـــــف مجلـــــس الدولـــــ. توقیعهـــــا علـــــى الموظـــــف 

فیـــــــه أن قـــــــرار لجنـــــــة الطعـــــــن مجـــــــرد رأي  اعتبـــــــرالـــــــذي  007232تحـــــــت رقـــــــم  2003فیفـــــــري 

مــــــن  10یشــــــكل قــــــرارا إداریــــــا قــــــابلا للطعــــــن فیــــــه معتمــــــدا فــــــي ذلــــــك علــــــى المــــــادة  وبالتــــــالي لا

  .2التي تعتبر التسریح من بین الحالات التي یكون رأي اللجنة إلزامیا 84/10المرسوم 

وبالتـــــــالي فـــــــإن ة الولائیـــــــة للطعـــــــن هـــــــي هیئـــــــة فاصـــــــلة فـــــــي النـــــــزاع التـــــــأدیبي نـــــــإن اللج 

ـــــــة الققرارهـــــــا الرامـــــــي لا  ـــــــذلك للرقاب ـــــــع ضـــــــده دعـــــــوى تجـــــــاوز الســـــــ، ضـــــــائیةیخضـــــــع ب لطة ترف
یتعــــــین علــــــى لجــــــان الطعــــــن أن " : بقولهــــــا 84/10مــــــن المرســــــوم  25وذلــــــك طبقــــــا للمــــــادة .3

أشـــــهر إبتـــــداءا مـــــن تـــــاریخ رفـــــع القضـــــیة إلیهـــــا  در قراراتهـــــا كتابـــــة فـــــي أجـــــل أقصـــــاه ثلاثـــــةتصــــ

أو إثباتهــــــــا أو التأدیبیــــــــة التــــــــي تصــــــــدرها اللجــــــــان وذلــــــــك قصــــــــد إبطــــــــال الآراء المتنــــــــازع فیهــــــــا 

  . 4" تعدیلها 

                                         
، ص ص 2013، 1، إصدار منشورات كلیك، الجزائر، ط3سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ، ج  -  1

1593-1594  .  
، مجلة مجلس الدولة، مرجع سابق، 25/02/2003، الصادر بتاریخ 007232مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -  2

  .  22ص 
  .   77مخلوفي ملیكة، مرجع سابق، ص  -  3
  ، السابق ذكره 10/ 84من المرسوم  25المادة  -  4
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 وهـــــــو مـــــــاوص قـــــــد یطـــــــال نصـــــــوص تنظیمیـــــــة أساســـــــیة فـــــــي فهـــــــم النصـــــــ الاخـــــــتلافإن 

ـــــك النصـــــوص ممـــــا یـــــؤ  ـــــىیـــــؤدي إصـــــدار إحكـــــام تكـــــون بحـــــد ذاتهـــــا تفســـــیر لتل تضـــــارب  دي إل

  .كبیر في القرارات 

ـــــــواردة فـــــــي بالاعتبـــــــارتأخـــــــذ  إن بعـــــــض القـــــــرارات لا  القـــــــرارات  النصـــــــوص التطبیقیـــــــة ال

تتعــــــدد التفســــــیرات وهنــــــا تطــــــرح مشــــــكلة إلزامیــــــة هــــــذه ، حیــــــث مناشــــــیرالتعلیمــــــات و الالوزاریــــــة و 

  . 1النصوص للقاضي الإداري 

  الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیةطبیعة  القرارات الصادرة عن المجلس :  الفرع الثالث

 أن موضـــــوع البحـــــث لاإلـــــى قبـــــل أن نبـــــدأ فـــــي تحلیـــــل هـــــذه الجزئیـــــة یجـــــدر بنـــــا الإشـــــارة 

طــــــرق إلیهــــــا ذلــــــك لأن القضــــــاة لیســــــوا موظفــــــون عمومیــــــون بــــــالمفهوم الضــــــیق یتطلــــــب منــــــا الت

ـــــى موقـــــف القضـــــاء اتجـــــاه مـــــا یصـــــدر عـــــن  وإنمـــــا الهـــــدف مـــــن دراســـــتنا هـــــذه هـــــو الوقـــــوف عل

  ى للقضاء باعتباره هیئة تأدیبیة المجلس الأعل

ــــــم یحســــــم  ــــــة القضــــــاء ل ــــــى للقضــــــاء كهیئ ــــــس الأعل ــــــه اتجــــــاه مــــــا یصــــــدر عــــــن المجل موقف

  ؟  ةقضائی ة أمإداری اتتـأدیبیة فیما إذا كان قرار 

والـــــــذي جـــــــاء  04/12طبقـــــــا لمـــــــا ورد فـــــــي البـــــــاب الثـــــــاني مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 

المســــار  یعــــد هیئــــة مركزیــــة تتــــولى تســــییرات المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء فإنــــه بعنــــوان صــــلاحی

كمـــــا یفصـــــل المجلـــــس ، 2ونقلهـــــم وتـــــرقیتهم إلـــــى إنهـــــاء مهـــــامهم  المهنـــــي للقضـــــاء مـــــن تعییـــــنهم

، .للقضــــــاء فــــــي تشــــــكیلته التأدیبیــــــة فــــــي المتابعــــــات التأدیبیــــــة المتخــــــذة ضــــــد القضــــــاة  الأعلــــــى

أن تكــــــــون  32وأوجبــــــــت المــــــــادة ، 3وترفــــــــع إلیــــــــه الــــــــدعوى التأدیبیــــــــة ویباشــــــــرها وزیــــــــر العــــــــدل 

  . 4مقررات المجلس معللة 

                                         
  .  23مرجع سابق، ص ، مجلة مجلس الدولة ،"میةبعض حالات النزاع في الوظیفة العمو "لعویسي عبد الوهاب،  -  1
، یتعلق 2004سبتمبر 6الموافق ل 1425رجب21المؤرخ في  04/12من القانون العضوي رقم  20- 19- 18المواد -  2

     2004سبتمبر 8، الصادرة بتاریخ 57الجریدة الرسمیة، العدد بتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، 
   87، ص  2001حسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الإداري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر  -  3
  . ، السابق ذكره 04/12من القانون العضوي رقم   32المادة -  4
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ـــــــانون العضـــــــوي  باســـــــتقراءولكـــــــن  ـــــــع مـــــــواد الق ـــــــي تخـــــــص  04/12جمی ـــــــك الت خاصـــــــة تل

نــــا نجــــد أنــــه لــــم تشــــر فإن 33إلــــى غایــــة المــــادة  21بدایــــة مــــن المــــادة ، القضــــاة انضــــباطرقابــــة 

تقبـــــل أي  نهـــــا لاإمكانیـــــة الطعـــــن فـــــي مقــــرر المجلـــــس كهیئـــــة تأدیبیـــــة أي أأي مــــادة منهـــــا إلـــــى 

  . طریقة من طرق الطعن 

ـــــــس الدولـــــــة الصـــــــادر بتـــــــاریخ  ومـــــــا  2002-01-28ورد فـــــــي التعلیـــــــق علـــــــى قـــــــرار مجل
المقصــــــود بطــــــرق الطعــــــن هنــــــا هــــــو " حــــــول الطعــــــن فــــــي قــــــرارات المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــاء 1

ــــــه لا ــــــة لأن ــــــى للقضــــــاء  طــــــرق الطعــــــن الإداری ــــــس الأعل ــــــى مــــــن المجل ــــــة إداریــــــة أعل توجــــــد هیئ

ـــــاولكـــــن  ـــــة صـــــادرة عـــــن  رباعتب ـــــة قـــــرارات إداری ـــــى للقضـــــاء هـــــي بمثاب ـــــس الأعل ـــــررات المجل مق

مجلــــس  أمــــام ســــلطة إداریــــة مركزیــــة فإنهــــا تقبــــل الطعــــن فیهــــا بواســــطة دعــــوى تجــــاوز الســــلطة 

  . 2الدولة 

ــــــاریخ و  ــــــة بت ــــــس الدول ــــــرار الصــــــادر عــــــن مجل ــــــة الق ــــــي حیثی أن "  1998-07-27جــــــاء ف

ـــــــى  ـــــــس الأعل ـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن المجل ـــــــة تعـــــــد الق ـــــــي القضـــــــایا التأدیبی للقضـــــــاء الفاصـــــــل ف

قــــــــرارات صــــــــادرة عــــــــن ســــــــلطة إداریــــــــة مركزیــــــــة وبهــــــــذه الصــــــــفة تكــــــــون قابلــــــــة للطعــــــــن فیهــــــــا 

  .  3" بالإبطال

ــــــة موقفــــــا صــــــریحا عنــــــدما اعتبــــــر القــــــرارات التأدیبیــــــة الصــــــادرة عــــــن  ــــــس الدول اتخــــــذ مجل

بمعنــــــى أنهــــــا  بمثابــــــة قــــــرارات صــــــادرة عــــــن ســــــلطة إداریــــــة مركزیــــــة المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــاء

  .  4ولیست قرارات قضائیةقرارات إداریة 

                                         
، 2002، 2العدد  ، مجلة مجلس الدولة،2002-01- 28، الصادر بتاریخ 5240مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -  1

  .  165ص 
   87حسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -  2
، 6، مجلة مجلس الدولة، العدد 1998-07-27، الصادر بتاریخ 172994مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم  -  3

  .  34-33، ص ص 2005
، "لة من الر قابة على القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاءعن موقف مجلس الدو "غناي رمضان،  -  4

  .  35،مرجع سابق ، ص  6، العددمجلة مجلس الدولة
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یجعـــــل منهـــــا قـــــرارات  التســـــبیب فـــــي مقـــــررات المجلـــــس فـــــإن ذلـــــك لا اشـــــتراطوبخصـــــوص 

ــــرا مــــا ــــة فالمشــــرع كثی ــــرارات إداری ــــى مجــــرد ق ــــل تبق تســــبیب بعــــض القــــرارات   یفــــرض قضــــائیة ب

  .  1الإداریة بالنظر إلى خطورتها وإلى الآثار التي یمكن أن تترتب عنها

مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  9هـــــذا هـــــو نـــــص المـــــادة یـــــدعم موقـــــف مجلـــــس الدولـــــة  ومـــــا

ـــــــه  98/01 ـــــــة وتنظـــــــیم عمل ـــــــس الدول ـــــــق بإختصاصـــــــات مجل ـــــــي تكـــــــرس 2المتعل  اختصـــــــاصالت

ــــة  ــــس الدول ــــدائیامجل ــــرارات الصــــادرة عــــن  ابت ــــي الطعــــون المرفوعــــة أمامــــه لإبطــــال الق ــــا ف ونهائی

  . 3الوطنیة  المهنیةعمومیة الوطنیة والمنظمات السلطات الإداریة المركزیة والهیئات ال

ـــــة مـــــن  ـــــس الدول ـــــى مجل ـــــة الواجـــــب عرضـــــها عل هـــــذا یوســـــع مـــــن نطـــــاق المنازعـــــة الإداری

 اكتفـــــتمـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة  901حیـــــث الجانـــــب العضـــــوي بینمـــــا المـــــادة 

ــــارة الســــلطات الإداریــــة المركزیــــة بمــــا یضــــیق مــــن نطــــاق المنازعــــة الواجــــب عرضــــها علــــى  بعب

  .4مجلس الدولة 

مجلـــــــس الدولـــــــة یجـــــــب تـــــــوفر  اختصـــــــاصإذن حتـــــــى تـــــــدخل المنازعـــــــة الإداریـــــــة ضـــــــمن 

  : منهاشروط مجموعة من ال

 ضرورة صدور هذه القرارات من هیئة مركزیة  -

 .  5سیرها أو تقدیر مشروعیتهاأن تكون الدعوى تخص إلغاء قرارات أو تف -

  :  مایليومن الحجج التي من شأنها أن تدعم موقف مجلس الدولة نذكر 

                                         
  .  88حسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  -  1
، یتعلق باختصاصات 1998مایو  30الموافق ل  1419صفر 4، المؤرخ في 98/01من القانون العضوي رقم  9المادة  -  2

  .  1998جوان  01، الصادرة بتاریخ 37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة، العدد 
  . 35، ص 2005، 3لجامعیة، الجزائر، طمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعة الإداریة، دیوان المطبوعات ا  -  3
مجلة مجلس ، " المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"عمار بوضیاف،  -  4

  .  31، ص 2012، 10لعدد الدولة، ا
  .  52، مرجع سابق، ص 5العدد  مجلة مجلس الدولة،، " تشكیل وإختصاصات مجلس الدولة" معاشو عمار،  -  5
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هیئــــــة تخــــــتص بالمســــــار المهنــــــي للقضــــــاة وبالتــــــالي  أن المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــاء هــــــو -

ــــه ذات طــــابع إداري ــــر قرارات ــــى هــــذه الصــــفة تعتب ــــاءا عل ــــة وبن ــــة مركزی  فهــــو ســــلطة إداری

   .لطعن وبالتالي بخضع للرقابة وا

ــــــس مشــــــكل مــــــن قضــــــاة لا - ــــــه الطــــــابع القضــــــائي فعضــــــویة  أن كــــــون المجل یضــــــفي علی

ـــــــــس التـــــــــأدیبي تكـــــــــون بصـــــــــفتهم مســـــــــتخدمي القطـــــــــاع ومطـــــــــالبین  القضـــــــــاة فـــــــــي المجل

 . 1القرارات التأدیبیة  اتخاذبالمشاركة في 

ــــــر  - ــــــه فــــــي الجزائ ــــــأدیبي المعمــــــول ب هــــــو النظــــــام الشــــــبه قضــــــائي وإنشــــــاء أن النظــــــام الت

مجــــــــالس أو لجــــــــان التأدیــــــــب إنمــــــــا الهــــــــدف منــــــــه الحــــــــد مــــــــن تعســــــــف الرؤســــــــاء ضــــــــد 

ــــــــة الشــــــــدیدة دون  المرؤوســــــــین وقــــــــد تنحصــــــــر مهامهــــــــا فــــــــي تســــــــلیط العقوبــــــــات التأدیبی

إثبــــــــات لكـــــــن غیرهـــــــا مـــــــن العقوبـــــــات والمجلــــــــس الأعلـــــــى للقضـــــــاء ینطــــــــق بالعقوبـــــــات 

 . 2یتم بموجب مرسوم رئاسي عقوبتي العزل والإحالة إلى التقاعد 

علـــــى للقضـــــاء صـــــفة مـــــن الدســـــتور التـــــي أعطـــــت للمجلـــــس الأ 55أیضـــــا نـــــص المـــــادة  -

المجلـــــــس ممـــــــا یجعـــــــل ، علـــــــى متابعـــــــة المســـــــار المهنـــــــي للقضـــــــاة الهیئـــــــة التـــــــي تســـــــهر

ــــب  ــــة والقــــرارات التــــي تصــــدرها فــــي مجــــال التأدی ــــة مركزی الأعلــــى للقضــــاء مؤسســــة إداری

 . 3لها طابع إداري 

مقـــــررات المجلـــــس  أن مســـــتقرا علـــــى  2005جلـــــس الدولـــــة إلـــــى غایـــــة جـــــوان إذن كـــــان م

الأعلــــــى للقضــــــاء فــــــي تشــــــكیلته التأدیبیــــــة قابلــــــة للطعــــــن بــــــالبطلان معتبــــــرا أنهــــــا صــــــادرة عــــــن 

الـــــذي أُعتبــــــر منعطفـــــا حاســــــما وتغیـــــرا فــــــي  16886ولكـــــن بصــــــدور قـــــرار رقــــــم ، هیئـــــة إداریــــــة

  .وجهة نظر وموقف مجلس الدولة 

                                         
العدد ، مجلة الفقه والقانون، " الطعن القضائي كضمانة للموظف العام في مواجهة قرار سلطة التأدیب" بوداي مصطفى ، -  1

  .  12ص، 2014غشت ، 22
، یتضمن القانون 2004سبتمبر 06الموافق ل  1425رجب 21المؤرخ في  04/11من القانون العضوي رقم  70 المادة -  2

  . 2004سبتمبر 8، الصادرة بتاریخ 57الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة، العدد 
، الفقه والقانونمجلة ، " الطعن القضائي كضمانة للموظف العام في مواجهة قرار سلطة التأدیب" ،بوداي مصطفى،  -  3

  . 13، مرجع سابق، ص 22العدد 
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ــــد  ــــي  الاجتهــــادكــــرس هــــذا لق ــــى للقضــــاء ف ــــس الأعل ــــررات المجل ــــاده أن مق ــــدا مف ــــدأ جدی مب

ــــــالبطلان  تشــــــكیلته التأدیبیــــــة تكتســــــي طابعــــــا قضــــــائیا وبهــــــذه الصــــــفة لا یمكــــــن الطعــــــن فیهــــــا ب

  . وإنما عن طریق النقض 

المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــاء عنــــــدما یفصــــــل فــــــي القضــــــایا التأدیبیــــــة یعتبــــــر بمثابــــــة جهــــــة 

  .1أحكاما نهائیة تكتسي طابعا قضائیا قضائیة إداریة متخصصة تصدر 

  : تدعیما لموقفه الجدید على ثلاثة معاییر وهي  استندإن مجلس الدولة  

  )معیار تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء (المعیار العضوي  : أولا 

یــــــرى مجلــــــس الدولــــــة أن المجلــــــس الأعلــــــى هــــــو جهــــــة قضــــــائیة إداریــــــة متخصصــــــة لأن 

  . ة تشكیلته متنوعة من عنصر القضا

فــــــي حالــــــة تعمــــــیم مجلــــــس الدولــــــة لتطبیــــــق المعیــــــار الشــــــكلي فــــــإن العدیــــــد مــــــن الهیئــــــات 

المنشــــــــأة تحــــــــت تســــــــمیات مختلفــــــــة ســــــــتجد نفســــــــها ترتقــــــــي إلــــــــى مصــــــــف الجهــــــــات القضــــــــائیة 

  . 2بموجب قرار قضائي 

تمثـــــل ممارســـــة لوظیفـــــة قضـــــائیة  جـــــدل فـــــي أن العضـــــویة فـــــي المجلـــــس الأعلـــــى للقضـــــاء لا لا

  . مة تمثیل زملائهم في جمیع أشغال المجلس وإنما بهدف إنجاز مه

  للقضاء  الأعلىمعیار الصلاحیات الخاصة للمجلس : ثانیا 

ـــــر ـــــس جهـــــة  اعتب ـــــا یجعـــــل مـــــن هـــــذا المجل ـــــرا كافی ـــــة هـــــذه الصـــــلاحیات تبری ـــــس الدول مجل

فهـــــذه الصـــــلاحیات تهـــــدف إلـــــى تمكـــــین هـــــذه الهیئـــــة الدســـــتوریة ، قضـــــائیة إداریـــــة متخصصـــــة

                                         
، " تراجع إجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء" غناي رمضان،  -  1

  .   62، مرجع سابق ، ص10، العدد مجلة مجلس الدولة
" حضرین، حیث جاء في حیثیات القرار الصادر عن مجلس الدولة من قبیل هذه الهیئات المنظمة المهنیة الوطنیة للم -  2

حیث أن الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین منظمة مهنیة وطنیة وهي تتخذ عقوبات تنظیمیة دون إستشارة سلطة إداریة ومن 

/ 98من القانون  09ة ثمة فإن قراراتها تكتسي طابعا قضائیا، وبالنتیجة یمكن الطعن فیها كما هو منصوص علیه في الماد

، مجلة مجلس الدولة، 2002-06-24الصدر بتاریخ  004827مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القرار رقم . أمام مجلس الدولة 

  .  171، مرجع سابق، ص 2العدد 
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ـــــرامالســـــلطة القضـــــائیة  اســـــتقلالیةمـــــن ضـــــمان  وفـــــي الواقـــــع ،القـــــانون الأساســـــي للقضـــــاء  واحت

ـــــى ســـــببا  لا ـــــس الأعل ـــــأن تكـــــون الصـــــلاحیات المخولـــــة للمجل ـــــانوني یســـــمح ب ـــــص ق یوجـــــد أي ن

  . 1في جعله جهة قضائیة إداریة متخصصة 

  معیار طبیعة الإجراءات المطبقة : ثالثا 

الإجـــــــراءات المطبقـــــــة أمـــــــام المجلـــــــس فمـــــــن المحتمـــــــل أن یكـــــــون التشـــــــابه الموجـــــــود بـــــــین 

ـــــــأدیبي مـــــــن جهـــــــة والقواعـــــــد المتبعـــــــة أمـــــــام الجهـــــــات القضـــــــائیة  ـــــــس ت ـــــــى للقضـــــــاء كمجل الأعل

ــــــى إضــــــفاء  ــــــة إل ــــــس الدول ــــــذي أدى بمجل ــــــدافع الجــــــوهري ال ــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى هــــــو ال الجزائی

 2الطـــــابع القضـــــائي ولـــــو ضـــــمنیا علـــــى الإجـــــراءات المطبقـــــة مـــــن أجـــــل تأســـــیس موقفـــــه الجدیـــــد

فـــــإن الطعـــــن بـــــالنقض ینصـــــب علـــــى  98/01مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  11لمـــــادة وطبقـــــا ل، 

  : نوعین من القرارات هي 

  القرارات الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة  -

  .3القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة  -

ـــــــاریخ  ـــــــي  2007-07-11لقـــــــد صـــــــدر قـــــــرار بت ـــــــذي جـــــــاء ف ـــــــة ال ـــــــس الدول ـــــــف مجل یؤكـــــــد موق

مجلـــــس الدولـــــة علــــى أن المجلـــــس الأعلـــــى للقضـــــاء مؤسســـــة دســـــتوریة  اســـــتقرحیـــــث " حیثیاتــــه 

وأن تشــــــــكیلته وإجــــــــراءات المتابعــــــــة أمامــــــــه والصــــــــلاحیات الخاصــــــــة التــــــــي یتمتــــــــع بهــــــــا عنــــــــد 

ـــــــس تـــــــأدیبي تجعـــــــل منـــــــه جهـــــــة قضـــــــائیة إداریـــــــة متخصصـــــــة تصـــــــدر أحكامـــــــا  انعقـــــــاده كمجل

والتــــــي تــــــنص علــــــى أنــــــه  ا بــــــالنقض أمــــــام مجلــــــس الدولــــــة وتنظیمــــــهنهائیــــــة قابلــــــة للطعــــــن فیهــــــ

، قضـــــــائیة الإداریـــــــة الصـــــــادرة نهائیـــــــایفصـــــــل فـــــــي الطعـــــــون بـــــــالنقض فـــــــي قـــــــرارات الجهـــــــات ال

تكــــــون قابلـــــــة إلا  ولــــــذلك فــــــإن قـــــــرارات المجلــــــس الأعلــــــى للقضـــــــاء المنعقــــــد كهیئــــــة تأدیبیـــــــة لا

. 4" للطعــــن بـــــالنقض ممـــــا یترتـــــب عــــن ذلـــــك التصـــــریح بعـــــدم قبــــول الطعـــــن بـــــالبطلان الحـــــالي 

                                         
  مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إجتهاد  تراجع" غناي رمضان،  -  1

   72،  مرجع سابق، ص 10،مجلة مجلس الدولة، العدد "
  .  29، ص 2009هوام الشیخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  2
  .  164، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، "مجلس الدولة " لإداري محمد الصغیر بعلي، القضاء ا -  3
  .  1545- 1544، مرجع سابق، ص ص 2سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج  -  4
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ــــــس الدولــــــة فــــــي محــــــل الطعــــــن أن یكــــــون  القــــــرار ویشــــــترط لقبــــــول الطعــــــن بــــــالنقض أمــــــام مجل

  : المطعون فیه 

  صادرا عن جهة قضائیة  قرارا قضائیا -1

 . 1 قرارا نهائیا إستوفى طرق الطعن بالإستئناف والمعارضة  -2

یخــــــتص مجلــــــس الدولـــــــة باعتبــــــاره محكمـــــــة نقــــــض ینظـــــــر فــــــي الطعـــــــون ضــــــد القـــــــرارات 

كلجـــــــان ، والتـــــــي لا یجـــــــوز اســـــــتئنافها، ة عـــــــن الجهـــــــات القضـــــــائیة الإداریـــــــةالتأدیبیـــــــة الصـــــــادر 

ـــــــى أعضـــــــاء المهـــــــن التابعـــــــة للمنظمـــــــات  ـــــــات التأدیبیـــــــة عل التأدیـــــــب المختصـــــــة بتوقیـــــــع العقوب

  .2المهنیة وكذا القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء 

ســــــواءا  یصــــــدر عــــــن اللجــــــان التأدیبیــــــة مــــــا اتجــــــاهإن مجلــــــس الدولــــــة لــــــم یحســــــم موقفــــــه 

القـــــرارات  معظـــــمكانـــــت اللجـــــان الإداریـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء أو لجـــــان الطعـــــن الولائیـــــة بـــــل إن 

  .  استشاريیصدر عنها یعتبر رأي  الصادرة عنه تفسر على أن ما

ــــــة  ــــــس الدول ــــــى دراســــــة موقــــــف مجل ــــــا إل ــــــع بن ــــــذي دف ــــــرارات  اتجــــــاههــــــذا الأمــــــر هــــــو ال الق

ــــد  ــــة ق ــــس الدول ــــة والســــائد أن مجل ــــة تأدیبی ــــى للقضــــاء كهیئ ــــس الأعل  اســــتقرالصــــادرة عــــن المجل

أیــــــن  2005إلــــــى غایــــــة یصــــــدر عنهـــــا یعتبــــــر قــــــرارات إداریــــــة  لفتـــــرة مــــــن الــــــزمن علــــــى أن مــــــا

قـــــــــرارات قضـــــــــائیة تصـــــــــدر عـــــــــن جهـــــــــات قضـــــــــائیة إداریـــــــــة  اعتبارهـــــــــاتغیـــــــــرت وجهتـــــــــه فـــــــــي 

  . متخصصة 

  

  

 

                                         
  .  165محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  -  1
، العدد مجلة الفقه والقانون، " العام في مواجهة قرار سلطة التأدیبالطعن القضائي كضمانة للموظف " بوداي مصطفى، -  2

   13، مرجع سابق، ص 22
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ــــــب الثــــــاني  وقــــــف القضــــــاء المقــــــارن مــــــن القــــــرارات الصــــــادرة عــــــن م: المطل

  المجالس التأدیبیة 

الخــــــلاف الفقهــــــي حــــــول أســــــاس التمییــــــز بــــــین العمــــــل الإداري والعمــــــل القضــــــائي  احتــــــدم

  إذ ثمة ثلاث معاییر سادت الفقه الفرنسي 

ة العمــــــل الإداري بصــــــرف النظــــــر یعتمــــــد علــــــى طبیعــــــة الجهــــــة مصــــــدر : المعیــــــار الشــــــكلي / 1

ـــــار هـــــو كـــــل عمـــــل یصـــــدر مـــــن موضـــــوع العمـــــعـــــن  ـــــا لهـــــذا المعی ـــــه فالعمـــــل الإداري وفق ل ذات

ـــــي حـــــین یكـــــون العمـــــل القضـــــائي  ـــــي نطـــــاق وظیفتهـــــا ف ـــــة أو أحـــــد أعضـــــائها ف الســـــلطة الإداری

  . 1هو الذي یصدر من جهة قضائیة أو من جهة لها ولایة القضاء 

ض بعیمكـــــن الأخـــــذ بـــــه علـــــى إطلاقـــــه فالجهـــــات القضـــــائیة قـــــد تقـــــوم بـــــ لا هـــــذا المعیـــــار 

إداریــــــــة كصــــــــدور قــــــــرار بتنظــــــــیم العمــــــــل داخــــــــل  لاالأعمــــــــال لاخــــــــلاف علــــــــى كونهــــــــا أعمــــــــا

 .2المحكمة

  : المعیار المادي الموضوعي / 2

ــــــه  ــــــد موضــــــوع العمــــــل وتكوین ــــــى تحدی ــــــار عل بصــــــرف النظــــــر  المــــــاديیعتمــــــد هــــــذا المعی

ــــرى دوجــــي ــــي یتخــــذها وی ــــه والأشــــكال الت ــــذي أصــــدره والإجــــراءات المصــــاحبة ل  عــــن العضــــو ال

ـــــة  أن الوظیفـــــة القضـــــائیة تتمثـــــل فـــــي الفصـــــل فـــــي المســـــائل القانونیـــــة المطروحـــــة أو حســـــم حال

  . 3النزاع والإنزال الصحیح لحكم القانون على حالة معینة بذاتها 

                                         
، ص 2011الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، منشورات جامعة دمشق، دمشق، " عبد االله طلبة، القانون الإداري  -  1

محمد شاهین، القرار التأدیبي وضماناته ورقابته القضائیة بین الفاعلیة والضمان، مرجع سابق، ص  مغاوريراجع أیضا .  195

12  .  
، دار المناهج، د م، د س، ص  "دراسة تطبیقیة " حیثم حلیم غازي ،مجالس التأدیب ورقابة المحكمة الإداریة العلیا علیها  -  2

   137-136ص 
، دار المناهج للنشر "ب الإداري دراسة فقهیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا بلال أمین زین الدین، التأدی -  3

  .  283، ، ص 2010والتوزیع، الأردن، 
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یشـــــترط فیهـــــا ضـــــرورة  وأنتقـــــد هـــــذا المعیـــــار فـــــي أنـــــه بعـــــض أنـــــواع الـــــدعاوى القضـــــائیة لا

یمكـــــــن إنكـــــــار أنهـــــــا دعـــــــوى  ذلـــــــك لا وبـــــــالرغم مـــــــن زاع لـــــــدعوى الإلغـــــــاء تـــــــوافر عنصـــــــر النـــــــ

  .  1قضائیة

، أمــــا المعیـــــار المخــــتلط فهـــــو الــــذي یجمـــــع بــــین الضـــــوابط الشــــكلیة والموضـــــوعیة الســـــابقة

الخــــــلاف الفقهــــــي حــــــول الطبیعــــــة القانونیــــــة للقــــــرارات الصــــــادرة فكانــــــت هــــــذه المعــــــاییر نتیجــــــة 

  . 2إذا كانت قرارات إداریة أم أحكام قضائیة  مافیعن مجالس التأدیب 

  : الطبیعة القانونیة لمجالس التأدیب في فرنسا : الفرع الأول 

یخــــــتص مجلــــــس التأدیــــــب فــــــي فرنســــــا بتوقیــــــع العقوبــــــات التأدیبیــــــة بــــــل یقتصــــــر علــــــى  لا

ویمكــــن للموظـــــف محــــل متابعــــة تأدیبیـــــة ، غیــــر ملـــــزم للســــلطة الرئاســــیة استشــــاريإصــــدار رأي 

ــــــوم دون الحصــــــول  ــــــذار والل ــــــة تتجــــــاوز الإن ــــــع عقوب الطعــــــن بالإلغــــــاء فــــــي قــــــرار الســــــلطة بتوقی

  . 3المسبق لمجلس التأدیب  الاستشاريعلى الرأي 

  موقف القضاء المصري : الفرع الثاني

 إنشــــــــاء یمكــــــــن التمییــــــــز بــــــــین مــــــــرحلتین بشــــــــأن التكییــــــــف القــــــــانوني للمجــــــــالس التأدیبیــــــــة قبــــــــل 

  : المحكمة الإداریة العلیا وبعد إنشائها 

  : قبل إنشاء المحكمة الإداریة العلیا  وني للمجالس التأدیبیة التكییف القان :أولا 

ــــا أن مجــــالس  ــــة العلی ــــل إنشــــاء المحكمــــة الإداری ــــه فقهــــا وقضــــاءا قب كــــان مــــن المســــتقر علی

قضـــــــــــائي وأن  اختصــــــــــاصتعــــــــــدو أن تكــــــــــون جهــــــــــات أو هیئــــــــــات إداریــــــــــة ذات  التأدیــــــــــب لا

  . 4إداریة یطعن فیها متى صارت نهائیة أمام المحاكم الإداریة ماتصدره هو قرارات 

                                         
  .   13مغاوري محمد شاهین، القرار التأدیبي وضماناته ورقابته القضائیة بین الفاعلیة والضمان، مرجع سابق، ص  -  1

، مرجع سابق،  ص " دراسة فقهیة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا  "بلال أمین زین الدین، التأدیب الإداري  -  2

283  .  
   70هیثم حلیم غازي، مرجع سابق، ص  -  3
   416عبد الوهاب البنداري، الاختصاص التأدیبي والسلطات التأدیبیة، دار الفكر العربي، القاهرة، د س ن، ص  -  4
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علـــــى أن القـــــرارات التأدیبیـــــة ســـــواءا صـــــدرت فـــــي أحكامـــــه جـــــرى مجلـــــس الدولـــــة المصـــــري 

ــــــین  ــــــب أو مــــــن الرؤســــــاء الإداری ــــــة مــــــن مجــــــالس التأدی وبالتــــــالي أخضــــــعها هــــــي قــــــرارات إداری

  . 1تعویض وفقا للسلطات المقررة بالنسبة إلى القرارات الإداریة الأخرىلرقابة الإلغاء وال

  : التكییف القانوني للمجالس التأدیبیة وفقا لقضاء المحكمة الإداریة العلیا  :ثانیا 

ـــــــد أخـــــــذت  ـــــــا ق ـــــــة العلی ـــــــةیلاحـــــــظ أن المحكمـــــــة الإداری ـــــــرة بدای ـــــــف معتب ـــــــذات التكیی  مـــــــا ب

عناصــــــر الحكــــــم  افر فیهــــــاتتــــــو  ولا ةإداریــــــ اتإلا قــــــرار  هــــــي یصــــــدر عــــــن مجــــــالس التأدیــــــب مــــــا

  . 2حتى ولو صدرت من هیئة مشكلة من قضاة القضائي 

ـــــــین العمـــــــل الإداري  ةالمحكمـــــــ اعتمـــــــدت ـــــــة ب ـــــــار الموضـــــــوعي البحـــــــت للتفرق ـــــــى المعی عل

معینـــــة كانـــــت وخلاصـــــة الأمـــــر أن أحكـــــام المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا لفتـــــرة . والعمـــــل القضـــــائي 

هـــــذه المحكمـــــة  اتجهـــــتلقـــــرارات مجـــــالس التأدیـــــب ومـــــن ثـــــم قـــــد  علـــــى الطبیعـــــة الإداریـــــةتقـــــوم 

   .3 نحو إضفاء الصفة القضائیة على تلك القرارات

المحكمــــــــة الإداریـــــــة العلیـــــــا لفتـــــــرة طویلــــــــة علـــــــى الطبیعـــــــة الإداریــــــــة  لـــــــم یســـــــتقر قضـــــــاء

ـــــــد  ـــــــرارات مجـــــــالس التأدیـــــــب ومـــــــن ثـــــــم ق الصـــــــفة  إضـــــــفاءهـــــــذه المحكمـــــــة نحـــــــو إ  اتجهـــــــتلق

  .  4رارات وذلك في العدید من أحكامها القضائیة على تلك الق

 إقلــــــیم الشــــــماللیـــــا هــــــذا القضــــــاء بحكــــــم أصـــــدرته فــــــي الإداریــــــة العوقـــــد بــــــدأت المحكمــــــة 

ئـــــة التـــــدریس بكلیـــــة الطـــــب وكـــــان الأمـــــر یتعلـــــق بطعـــــن مقـــــدم مـــــن أحـــــد أعضـــــاء هی المصـــــري 

قضــــــى مجلــــــس تأدیــــــب الجامعــــــة ضــــــده بعقوبــــــة تأدیبیــــــة فقضــــــت المحكمــــــة بالجامعــــــة حیــــــث 

ــــیس محكمــــة القضــــاء  ــــأن تكــــون هــــي المختصــــة بنظــــر الطعــــن ول الإداریــــة العلیــــا فــــي حكمهــــا ب
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فهــــــي قــــــد جعلــــــت لقــــــرارات مجلــــــس التأدیــــــب منزلــــــة الأحكــــــام الصــــــادرة مــــــن المحــــــاكم ، الإداري

  . 1التأدیبیة 

أن قـــــــرارات مجـــــــالس  1967رایـــــــر فب 11فـــــــي حكـــــــم صـــــــادر عنهـــــــا بتـــــــاریخ  وقـــــــد قـــــــررت

تكــــون بالأحكــــام وقــــد جــــرى  التأدیــــب وإن كانــــت فــــي حقیقتهــــا قــــرارات إداریــــة إلا أنهــــا أشــــبه مــــا

یســــري علــــى الأحكــــام الصــــادرة مــــن المحــــاكم  قضــــاء هــــذه المحكمــــة علــــى أن یســــري علیهــــا مــــا

  .  2التأدیبیة بحیث یكون الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا مباشرة

لیـــــا علـــــى أن قــــرارات مجـــــالس التأدیـــــب النهائیـــــة قضـــــاء المحكمــــة الإداریـــــة الع اســـــتقرلقــــد 

تخضــــــع لتصــــــدیق ســــــلطات رئاســــــیة علیــــــا تكــــــون أقــــــرب فــــــي طبیعتهــــــا إلــــــى الأحكــــــام  التــــــي لا

بنظــــــر الطعــــــون فیهــــــا للمحكمــــــة  الاختصــــــاصالتأدیبیــــــة وتســــــري علیهــــــا ذات القواعــــــد وینعقــــــد 

  . 3الإداریة العلیا 

ــــــة فــــــي مصــــــر ســــــنة  المحــــــاكم اســــــتحداثتــــــم  لكــــــي تحــــــل محــــــل مجــــــالس  1958التأدیبی

ـــــى نـــــوعین  ـــــة إل ـــــة للعـــــاملین المـــــدنیین مـــــن : التأدیـــــب وتنقســـــم المحـــــاكم التأدیبی المحـــــاكم التأدیبی

ـــــــة للعـــــــاملین مـــــــن المســـــــتویات  ـــــــا ومـــــــن یعـــــــادلهم والمحـــــــاكم التأدیبی  2و 1مســـــــتوى الإدارة العلی

  .4ومن یعادلهم  3و

بنظــــــــر الطعــــــــون فــــــــي القــــــــرارات  باختصاصــــــــهالقــــــــد قضــــــــت المحكمــــــــة الإداریــــــــة العلیــــــــا 

الصــــــادرة عــــــن مجــــــالس التأدیــــــب علــــــى أســــــاس أن هــــــذه المجــــــالس یمكــــــن تشــــــبیهها بالمحــــــاكم 

وقالـــــت بـــــأن القـــــرار الـــــذي یصـــــدر ، والتـــــي یطعـــــن فـــــي أحكامهـــــا أمـــــام هـــــذه المحكمـــــةالتأدیبیـــــة 

  .5منزلة الحكم التأدیبي عن مجالس التأدیب هو في حقیقته قرار قضائي ب
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ـــــة  ویكـــــون الطعـــــن فـــــي الأحكـــــام الصـــــادرة عـــــن المحـــــاكم التأدیبیـــــة أمـــــام المحكمـــــة الإداری

بشـــــــأن الطعـــــــون التـــــــي یرفعهـــــــا  الاســـــــتئنافوتمـــــــارس المحـــــــاكم التأدیبیـــــــة دور محكمـــــــة ، العلیـــــــا

  . 1الموظفون العمومیون الرامیة إلى إلغاء القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة 

  موقف القضاء الأردني : ع الثالث الفر 

هــــو الطعــــن فــــي قــــرار إداري فكــــون موضــــوع الــــدعوى  الأردنــــيأمــــا مــــن منظــــور المشــــرع 

أن المشــــــرع قــــــد ینشــــــئ لجانــــــا فــــــ، قبولــــــه أمــــــام محكمــــــة القضــــــاء الإداري اشــــــتراطمنــــــاط  نهــــــائي

قــــــد تباشــــــره الســــــلطة القضــــــائیة مــــــن  إداریــــــة للفصــــــل فــــــي بعــــــض المســــــائل وذلــــــك بجانــــــب مــــــا

تــــــــدخل فــــــــي مفهــــــــوم الأحكــــــــام بــــــــل قــــــــد تحمــــــــل فــــــــي طیاتهــــــــا عناصــــــــر القــــــــرار  تصــــــــرفات لا

  . 2الإداري

 الاختصــــــــاصیمكــــــــن التمییــــــــز  بــــــــین القــــــــرارات القضــــــــائیة الصــــــــادرة عــــــــن اللجــــــــان ذات 

القضـــــــائي مـــــــن جهـــــــة وأســـــــلوب التمییـــــــز بـــــــین القـــــــرارات والتصـــــــرفات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطة 

ــــــذین ســــــبق التطــــــرق إلیهمــــــا ــــــار ، القضــــــائیة مــــــن جهــــــة أخــــــرى مــــــن خــــــلال المعیــــــارین الل المعی

ــــــذي یؤخــــــذ فــــــي  ــــــى شــــــكل الجهــــــة التــــــي أصــــــدرت القــــــرار  اعتبــــــارهالشــــــكلي ال وكــــــذا بــــــالنظر إل

، أن تجعلهـــــــا أقــــــرب إلـــــــى الأحكـــــــام القضـــــــائیة الأشــــــكال الإجرائیـــــــة المعینـــــــة التــــــي مـــــــن شـــــــأنها

ومعــــــــاییر موضــــــــوعیة ترجــــــــع إلــــــــى طبیعــــــــة القــــــــرار إو الإجــــــــراء ذاتــــــــه فیمــــــــا إذا كــــــــان یحمــــــــل 

  3مقومات الأحكام أم لا ؟ 

ــــــانوني وتشــــــكیل اللجــــــان الإداریــــــة  وبالاســــــتناد إلــــــى المعیــــــار الشــــــكلي لتحدیــــــد العمــــــل الق

ظفین أو مـــــــن غیـــــــر القضـــــــاة القضـــــــائي مـــــــن عناصـــــــر غالبیتهـــــــا مـــــــن المـــــــو  الاختصـــــــاصذات 

  .  4من هذا الوصف أن یتبع أمامها إجراءات وأشكال معینة ولا یغیرفهي لجان إداریة 
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 فانتقلــــــتتصــــــدره قــــــرارات إداریــــــة یطعــــــن فیهــــــا أمــــــام القضــــــاء الإداري  وبالتــــــالي فــــــإن مــــــا

إلـــــــى هـــــــذه اللجـــــــان ســـــــلطة إصـــــــدار قـــــــرار كـــــــان یمكـــــــن أن یصـــــــدر عـــــــن رجـــــــل الإدارة وحـــــــده 

ــــــالطعن وتوصــــــف بأنهــــــا لجــــــ ــــــدعاوى الخاصــــــة ب ــــــة یخــــــتص القضــــــاء الإداري بنظــــــر ال ان إداری

  . 1في قراراتها 

بالتصــــــــدي للــــــــدعاوى  اختصاصــــــــهاالأردن ولقــــــــد أكــــــــدت محكمــــــــة القضــــــــاء الإداري فــــــــي 

ــــــــد  الاختصــــــــاصالمرفوعــــــــة بطلــــــــب إلغــــــــاء قــــــــرارات بعــــــــض اللجــــــــان ذات  القضــــــــائي ممــــــــا یفی

  . 2قانون المحكمة  من 6إلى نص المادة  بالاستنادبالفصل فیها  اختصاصها

إذن القــــــرارات التأدیبیــــــة فــــــي الأردن قــــــد تصــــــدر عــــــن الســــــلطات التأدیبیــــــة الرئاســــــیة وقــــــد 

ــــــــو مــــــــن المحــــــــاكم  ــــــــأدیبي فــــــــي الأردن یخل تصــــــــدر عــــــــن مجــــــــالس التأدیــــــــب إلا أن النظــــــــام الت

التأدیبیـــــــــة حتـــــــــى الآن حیـــــــــث تخضـــــــــع كافـــــــــة القـــــــــرارات التأدیبیـــــــــة الصـــــــــادرة عـــــــــن الســـــــــلطات 

وهـــــي محكمـــــة العـــــدل العلیـــــا تأدیبیـــــة للطعـــــن أمـــــام جهـــــة قضـــــائیة واحـــــدة الرئاســـــیة والمجـــــالس ال

   . 3الأردنیة 
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خلصـــــنا فـــــي هـــــذه الدراســـــة إلـــــى أن الســـــلطة الإداریـــــة التـــــي لهـــــا صـــــلاحیة التعیـــــین هـــــي 

ـــــي ســـــبیل ضـــــمان  ـــــري وف ـــــولى ســـــلطة التأدیـــــب كقاعـــــدة عامـــــة ، ولكـــــن المشـــــرع الجزائ ـــــي تت الت

حقـــــــوق الموظـــــــف العمـــــــومي وحمایتـــــــه مـــــــن تعســـــــف الإدارة فـــــــي إســـــــتعمال ســـــــلطتها التأدیبیـــــــة 

ر المتعلــــــق بالعقوبــــــات مــــــن الدرجــــــة الثالثــــــة أشــــــرك معهــــــا فــــــي إتخــــــاذ القــــــرار التــــــأدیبي الخطیــــــ

والرابعـــــة جهـــــة أخـــــرى تمثـــــل هـــــذا الموظـــــف وهـــــي اللجنـــــة الإداریـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء التــــــي 

  .تجتمع في هذا الباب كمجلس تأدیبي 

حی���ث م���نح وبھ���ذا یك���ون المش���رع الجزائ���ري ق���د أخ���ذ بالنظ���ام الت���أدیبي ش���بھ القض���ائي 

ـــك  الت���أدیبي الاختص���اصیھ���ا ف بم���ا الاختصاص���اتلھ���ذه الھیئ���ة العدی���د م���ن  والهـــدف مـــن ذل

، وبـــــــین حقـــــــوق وإطـــــــراد تحقیـــــــق التـــــــوازن بـــــــین تمكـــــــین الإدارة مـــــــن تســـــــییر مرافقهـــــــا بانتظـــــــام 

ـــــذلك فقـــــد عمـــــد المشـــــرع إ الموظـــــف المصـــــونة ـــــى وضـــــع نصـــــوص تـــــنظم المســـــار قانونـــــا ، ول ل

  . الوظیفي للموظف وتضمن له هذه الغایة تماشیا مع مبدأ المشروعیة 

فاعلیــــــــة الإدارة تتســــــــع وتضــــــــیق تبعــــــــا لمــــــــدى تكــــــــریس النظــــــــام التــــــــأدیبي ولمــــــــا كانــــــــت  

ــــة  ــــي مواجهــــة الســــلطة التأدیبی ــــع بهــــا الموظــــف العمــــومي ف ــــي یتمت ــــة الت ــــإللضــــمانات التأدیبی ن ف

 فهـــــــي منطـــــــق الضـــــــمان لـــــــیس مســـــــتقلا ولا قائمـــــــا بذاتـــــــه إذ لایُعمـــــــل بـــــــه بعیـــــــدا عـــــــن الإدارة ، 

ي تكفــــــل ولوحــــــدها إســــــتفادة الموظــــــف مــــــن بصــــــفتها القائمــــــة بســــــلطة التأدیــــــب هــــــي ذاتهــــــا التــــــ

  . ضماناته 

 ،إن المجلـــــس التـــــأدیبي الـــــذي یُفتـــــرض أن الغـــــرض مـــــن وجـــــوده كفالـــــة منطـــــق الضـــــمان

وذلـــــك فـــــي العدیـــــد مـــــن بتبعیتـــــه لـــــلإدارة  وحيتــُـــ ه الـــــوظیفي وكـــــذا طریقـــــة تشـــــكیلهإلا أن تنظیمـــــ

ــــاط ــــى مســــتواها  ،النق ــــولى رئاســــتها الســــلطة الموضــــوعة عل ــــة إذ یت ــــة مــــن رئاســــة هــــذه اللجن بدای

  .مرورا بتشكیلتها 

ـــــــین بإســـــــم المـــــــوظفین والمعینـــــــین ن التســـــــاوي إ  فـــــــي أطـــــــراف  الإدارة باســـــــمبـــــــین المنتخب

تـــــــرجیح صـــــــوت لكـــــــن قـــــــد یضـــــــمن نوعـــــــا مـــــــن الحیـــــــاد الإداریـــــــة متســـــــاویة الأعضـــــــاء اللجنـــــــة 



 :خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة 
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ــــــة تســــــاوي الأصــــــوات  ــــــرئیس فــــــي حال مظــــــاهر الســــــلطة  یمــــــارسوكــــــذا إمكانیــــــة أن الــــــرئیس ال

  .قد یطعن في هذا الحیاد الرئاسیة علیهم 

كمــــــا هــــــو الشــــــأن فــــــي العقوبــــــات إتخــــــاذ بعــــــض القــــــرارات دون أخــــــذ رأي اللجنــــــة مــــــا أن ك

یشـــــكل قـــــد كإتخــــاذ قـــــرار النقــــل أو أخــــذ رأیهـــــا بعـــــد إتخــــاذ القـــــرار التأدیبیــــة مـــــن الدرجــــة الثانیـــــة 

  .ضررا للموظف یصعب تداركه 

إن لجنـــــــة الطعـــــــن الولائیـــــــة حتـــــــى وإن كانـــــــت هیئـــــــة مهمتهـــــــا إعـــــــادة النظـــــــر فـــــــي القـــــــرار 

ـــــأدیبي الصـــــادر ضـــــد الموظـــــف  ـــــه العمـــــوميالت ـــــم من ـــــأن مایصـــــدر  ،والـــــذي تظل ـــــول ب إلا أن الق

 ایجعـــــــل منهـــــــا هیئـــــــة لـــــــیس لهـــــــا أي دور فعـــــــال حتـــــــى وإن أصـــــــدرت قـــــــرار  عنهـــــــا مجـــــــرد رأي 

طــــــرق أخــــــرى قــــــد تتخـــــــذها لهـــــــذه الأخیــــــرة فــــــإن  ،لصــــــالح الموظــــــف وإلتزمــــــت الإدارة بتطبیقــــــه

  .العقوبات التأدیبیة المقنعة  المصلحة العامة وفي إطارضد الموظف تحت غطاء 

ــــــة الطعــــــن الولائیــــــة و أیضــــــا  ــــــار مراقبــــــة لجن ــــــ االلجــــــوء إلیهــــــا  أمــــــر إعتب ــــــل مــــــن  اجوازی یقل

ضــــمانة فــــي یوقــــف تنفیــــذ القــــرار التــــأدیبي یعتبــــر  جعــــل الطعــــن أمامهــــالكــــن فاعلیــــة مهامهــــا ، 

  .حد ذاته لصالح الموظف 

ـــــق الطعـــــن  ـــــأدیبي عـــــن طری ـــــى القـــــرار الت ـــــة المشـــــروعیة عل ـــــث ممارســـــة رقاب أمـــــا مـــــن حی

ــــة إتجــــاه مایصــــدر عــــن اللجــــان التأدیبیــــة  رب نتیجــــة التضــــاالقضــــائي فــــإن موقــــف مجلــــس الدول

یجعــــــــل منــــــــه موقفــــــــا مــــــــدعما نیــــــــة فــــــــي فهــــــــم النصــــــــوص القانونیــــــــة وغیــــــــاب التعــــــــدیلات القانو 

لإنتهاكــــــات الإدارة مــــــن جهــــــة وضــــــعف تكــــــریس فاعلیــــــة الضــــــمانات الممنوحــــــة للموظــــــف مــــــن 

  . جهة ثانیة 

ومحــــــدد إتجــــــاه مایصــــــدر عــــــن الهیئــــــات  ر مجلــــــس الدولــــــة علــــــى موقــــــف ثابــــــتلــــــم یســــــتق

ـــــى التأدیبیـــــة ـــــك المجلـــــس الاعل للقضـــــاء والمنظمـــــات المهنیـــــة والـــــذي  بصـــــفة عامـــــة بمـــــا فـــــي ذل

یطـــــــرح العدیـــــــد مــــــــن الإشـــــــكالات كمـــــــا أن جعــــــــل مایصـــــــدر عـــــــن اللجنــــــــة الإداریـــــــة متســــــــاویة 
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ـــــة مجـــــرد رأي إستشـــــاري  ـــــة الطعـــــن الولائی ـــــة دور هـــــذه اللجـــــان الأعضـــــاء ولجن ـــــل مـــــن فاعلی یقل

التـــــــي وُجـــــــدت أســـــــاس لحمایـــــــة الموظـــــــف مـــــــن أي إنتهـــــــاك لحقوقـــــــه قـــــــد یصـــــــدر مـــــــن طـــــــرف 

  . الإدارة

  : والتي نذكر منها یرا ولیس آخرا یمكن إبداء بعض الآراء والمقترحات وأخ

ـــــه  ـــــات علی ـــــى الموظـــــف وفـــــرض عقوب ـــــب عل إذا كـــــان الهـــــدف مـــــن ممارســـــة ســـــلطة التأدی

حمایــــــة المرفــــــق العــــــام والمصــــــلحة العامــــــة بــــــل ، لــــــیس مجــــــرد إیذائــــــه أو إلحــــــاق الضــــــرر بــــــه 

وجــــــب علــــــى الإدارة ، فیهــــــا  التــــــي تســــــتهدفها الوظیفــــــة العمومیــــــة والموظــــــف العمــــــومي كطــــــرف

إلــــــى العمــــــومي أثنــــــاء ممارســــــة هــــــذه الســــــلطة مراعــــــاة كــــــل الظــــــروف التــــــي دفعــــــت بــــــالموظف 

  .إرتكاب الخطأ مع ترك فرصة لتداركه 

تجعــــــل منهــــــا وســـــــیلة  یجــــــب أن تكــــــون ممارســــــة هـــــــذه الســــــلطة بكــــــل حیــــــدة ونزاهـــــــة وأن

یلة لفــــــــرض وســــــــ لتســــــــهیل أداء مهامهــــــــا وضــــــــمان حســــــــن ســــــــیر المرفــــــــق بإنتظــــــــام وإطــــــــراد لا

  . سیطرتها والتعدي على حقوق الموظفین 

بتغلیــــــب ضــــــمان نزاهــــــة المــــــوظفین الــــــذین یتولــــــون مهمــــــة التمثیــــــل فــــــي اللجــــــان التأدیبیــــــة 

ــــــة وا ــــــى التبعی ــــــي عل ــــــلإدارة المنطــــــق والضــــــمیر الأخلاق ــــــاد ل ف مــــــن لأن الهــــــد،لخضــــــوع والإنقی

  .ف أو الإدارة التمثیل لیس إلا لنقل الصورة الحقیقیة سواءا كانت بالنسبة للموظ

فــــــــي ممارســــــــة إختصاصــــــــاتها جعــــــــل اللجــــــــان التأدیبیــــــــة تتمتــــــــع بقــــــــدر مــــــــن الإســــــــتقلالیة 

ي الطعـــــــن بمـــــــا فیهـــــــا الإختصاصـــــــات التأدیبیـــــــة وتوعیـــــــة الموظـــــــف بحقـــــــه فـــــــ، بصـــــــفة عامـــــــة 

   .ووسائل ممارسة هذا الحق 

التــــــي عــــــادة مــــــا تتخــــــذها یســــــمى بالتــــــدابیر الداخلیــــــة  تفعیــــــل الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى مــــــا

ووضــــــــع قیـــــــــود ومعــــــــاییر علـــــــــى ممارســـــــــة الإدارة ، الإدارة لتحقیــــــــق مصـــــــــلحة ذاتیــــــــة خاصـــــــــة 

   . لسلطتها في إطار المصلحة العامة 
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ـــــــة  ـــــــه إتجـــــــاه مایصـــــــدر عـــــــن الهیئـــــــات التأدیبی ـــــــة حســـــــم موقف ـــــــس الدول ـــــــى مجل ینبغـــــــي عل

لاعضــــــاء ولجــــــان والاخـــــذ بعــــــین الإعتبــــــار أن الهــــــدف مــــــن إنشــــــاء اللجنــــــة الإداریــــــة متســــــاویة ا

  .تحقیق التوازن بین الموظف العمومي والإدارة العمومیة الطعن الولائیة هو 

ــــذي جــــاء  ــــین وال ــــي لهــــا صــــلاحیة التعی ــــأدیبي الصــــادر عــــن الســــلطة الت ــــرار الت بمــــا أن الق

 هفإنــــــ، موافـــــق ومطـــــابق لـــــرأي اللجنـــــة الإداریـــــة متســـــاویة الأعضـــــاء یلحـــــق ضـــــررا بـــــالموظف 

ـــــه قابـــــل للطعـــــن فیـــــه بالإلغـــــاء یســـــتوجب تكییـــــف هـــــذا الـــــرأي  ـــــى أنـــــه قـــــرار إداري قـــــائم بذات عل

  . متى كان غیر مشروع 

ــــــ فــــــي إعتبــــــار مایصــــــدر  84/10مــــــن المرســــــوم  25المشــــــرع الصــــــریح فــــــي المــــــادة  صْ نَ

وبالتـــــالي یشـــــكل قـــــرارا عـــــن لجنـــــة الطعـــــن الولائیـــــة یجـــــب أن یصـــــدر فـــــي شـــــكل قـــــرار مكتـــــوب 

أكــــد علــــى أن مایصــــدر  أیــــنذا الــــنص إداریــــا ، یجعــــل مجلــــس الدولــــة فــــي موقــــف معــــارض لهــــ

عـــــن هـــــذه اللجـــــان مجـــــرد رأي إستشـــــاري وذلـــــك فـــــي العدیـــــد مـــــن القـــــرارات الصـــــادرة عنـــــه هـــــذا 

  . من الأشیاء التي یجب تداركها وأخذها بعین الإعتبار 

ضـــــــــرورة إصـــــــــدار نصـــــــــوص تنظیمیـــــــــة تخـــــــــص اللجـــــــــان التأدیبیـــــــــة تســـــــــایر التعـــــــــدیلات 

فـــــذلك یســـــاهم یصـــــدر عنهـــــا  طبیعـــــة مـــــا تحدیـــــد مـــــن خلالهـــــا والتـــــي یمكـــــن، القانونیـــــة الجدیـــــدة 

  .في جعل موقف مجلس الدولة أكثر إنسجاما 
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  : قـائمة المراجع  

  القوانين   : أولا  

ـــــــــــــم  ، الصـــــــــــــادر بموجـــــــــــــب مرســـــــــــــوم رئاســـــــــــــي ، 1996دســـــــــــــتور  .1  ، 438/  96رق

 المعـــــــدل والمـــــــتمم، 76العـــــــدد  ، الجریـــــــدة الرســـــــمیة ، 04/12/1996المـــــــؤرخ فـــــــي 

ـــــــــوفمبر  15المـــــــــؤرخ فـــــــــي ، 08/19بموجـــــــــب القـــــــــانون رقـــــــــم  المتضـــــــــمن ، 2008ن

 .  2008الصــــــــادرة ســــــــنة  ، 63د العــــــــد ، الجریــــــــدة الرســــــــمیة ، التعـــــــدیل الدســــــــتوري

. 

ـــــــــــــم  .2 ـــــــــــــانون العضـــــــــــــوي رق ـــــــــــــي  04/12الق ـــــــــــــق  1425رجـــــــــــــب21المـــــــــــــؤرخ ف المواف

ــــــــــــه  ، 2004ســــــــــــبتمبر 6ل ــــــــــــى للقضــــــــــــاء وعمل یتعلــــــــــــق بتشــــــــــــكیلة المجلــــــــــــس الأعل

ــــــــــدة الرســــــــــمیة ، وصــــــــــلاحیاته ــــــــــاریخ  ، 57العــــــــــدد  ، الجری ســــــــــبتمبر 8الصــــــــــادرة بت

2004  .  

الموافـــــــــــق ل  1425رجـــــــــــب 21المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  04/11القـــــــــــانون العضـــــــــــوي رقـــــــــــم  .3

 ، الجریـــــــدة الرســـــــمیة ، یتضـــــــمن القـــــــانون الأساســـــــي للقضـــــــاء ، 2004ســـــــبتمبر 06

  . 2004سبتمبر  8 الصادرة بتاریخ ، 57العدد 

 30الموافــــــــق ل  1419صــــــــفر 4المــــــــؤرخ فــــــــي  ، 98/01القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم  .4

الجریــــــدة  ، یتعلــــــق بإختصاصــــــات مجلــــــس الدولــــــة وتنظیمــــــه وعملــــــه ، 1998مــــــایو 

  . 1998جوان  01الصادرة بتاریخ  ، 37د العد ، الرسمیة

المتضــــــــــــــــمن قــــــــــــــــانون  ، 2008 -04- 25المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  ، 08/09القــــــــــــــــانون  .5

الصـــــــادرة ســـــــنة  ، 21العـــــــدد  ، الجریـــــــدة الرســـــــمیة ، الإجـــــــراءات المدنیـــــــة والإداریـــــــة

2008 .  
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ــــــر  20المــــــؤرخ فــــــي  ، 06/01القــــــانون رقــــــم  .6 ــــــة مــــــن  ، 2006فبرای ــــــق بالوقای المتعل

مــــــارس  08الصــــــادرة بتــــــاریخ  ، 14العــــــدد  ، جریــــــدة الرســــــمیةال ، الفســــــاد مكافحتــــــه

2006 .  

یولیــــــــــــو  15 جمــــــــــــادى الثــــــــــــاني الموافــــــــــــق ل 19المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 03 – 06الأمــــــــــــر  .7

الجریــــــــــدة  ، المتضــــــــــمن القــــــــــانون الأساســــــــــي العــــــــــام للوظیفــــــــــة العمومیــــــــــة ، 2006

  . 2006یولیو  16، الصادرة بتاریخ 46العدد  ، الرسمیة

جــــــــوان  02الموافــــــــق ل 1386صــــــــفر  12فــــــــي المــــــــؤرخ  ، 66/133رقــــــــم  الأمــــــــر .8

ـــــــــــانون  1966 ـــــــــــة الأساســـــــــــيالمتضـــــــــــمن الق ـــــــــــة العمومی ـــــــــــدة  ، العـــــــــــام للوظیف الجری

  .  1966جوان  08الصادرة بتاریخ ، 46العدد  ، الرسمیة

ــــــــم  .9 ــــــــي  85/59المرســــــــوم رق ــــــــانون  ، 1985 – 03 – 23المــــــــؤرخ ف المتضــــــــمن الق

الجریــــــــــــــدة  ، الأساســــــــــــــي النمــــــــــــــوذجي لعمــــــــــــــال المؤسســــــــــــــات والإدارات العمومیــــــــــــــة

  . 1985مارس  26بتاریخ  الصادرة ، 13العدد  ، الرسمیة

الموافــــــــــق  1404ربیــــــــــع الثــــــــــاني عــــــــــام  11المــــــــــؤرخ فــــــــــي  ، 84/10المرســــــــــوم  .10

یحــــــــدد إختصــــــــاص اللجــــــــان متســــــــاویة الأعضــــــــاء وتشــــــــكیلها  ، 1984ینــــــــایر  14ل

  . 1984ینایر  17الصادرة بتاریخ  ، الجریدة الرسمیة ، وتنظیمها وعملها

یحــــــــدد كیفیــــــــات تعیــــــــین  ، 1984ینــــــــایر  14المــــــــؤرخ فــــــــي  ، 84/11المرســــــــوم  .11

 ، الجریـــــــدة الرســـــــمیة ، ممثلـــــــین عـــــــن المـــــــوظفین فـــــــي اللجـــــــان متســـــــاویة الأعضـــــــاء

  .  1984ینایر  17الصادرة بتاریخ 

ـــــــم  .12 ـــــــي  ، 07/304مرســـــــوم رئاســـــــي رق ـــــــق  1428رمضـــــــان  17المـــــــؤرخ ف المواف

المــــــــوظفین ونظــــــــام یحــــــــدد الشــــــــبكة الإســــــــتدلالیة لمرتبــــــــات  ، 2007ســــــــبتمبر  29ل

 .  2007لسنة  ، 61العدد  ، سمیةالجریدة الر  ، دفع رواتبهم

عدد الذي یحدد  1984أفریل  9الموافق ل 1404رجب 7القرار المؤرخ في  .13

أفریل  09الرسمیة، الصادرة بتاریخ  الجریدة ، أعضاء اللجان متساویة الأعضاء

1984  .  
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لمتعلقة بتنظیم وتسییر اللجان ا ، 1984جوان 26المؤرخة في  20التعلیمة رقم  .14

المدیریة العامة للوظیف العمومي، الأمانة العامة ، متساویة الأعضاء ولجان الطعن

  .  1984للحكومة، الجزائر، 

  : المراجع باللغة العربية  : ثانيا  

دار قنـــــدیل  ، إســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة فـــــي القـــــرارات الإداریـــــة ، إبـــــراهیم ســـــالم العقیلـــــي .1

  .  2008 ، 1ط  ، عمان ، للنشر والتوزیع

 . ،  دار المعارف،  القاهرة، د س 15ج  ، لسان العرب ، إبن منظور .2

  .،لسان العرب،  دار المعارف،  القاهرة،  د س11إبن منظور، ج .3

ــــــد االله .4 ــــــن عب ــــــى أعمــــــال الإدارة ، أبــــــو بكــــــر صــــــالح ب المطبعــــــة  ، الرقابــــــة القضــــــائیة عل

  . 2005 ، 1ط  ، الجزائر ، العربیة

ــــــــر ، یافأحمــــــــد بوضــــــــ .5 ــــــــي الجزائ ــــــــة للموظــــــــف العــــــــام ف  ، دار ثالــــــــة ، الجریمــــــــة التأدیبی

  .  2010 ، الجزائر

ــــــــــة ، أحمــــــــــد بوضــــــــــیاف .6 ــــــــــات الإستشــــــــــاریة فــــــــــي الإدارة الجزائری ــــــــــة  ، الهیئ دار الخلدونی

  . 2012 ، الجزائر ، للنشر والتوزیع

ـــــــد ، المنازعـــــــات الإداریـــــــة ، أحمـــــــد محیـــــــو .7 ـــــــیض خال ـــــــوان  ، ترجمـــــــة فـــــــائز أنجـــــــق وب دی

  .  2005 ، 6الجزائر،  ط  ، عات الجامعیةالمطبو 

دار  ، الـــــــــتظلم الإداري فـــــــــي ضـــــــــوء الفقـــــــــه والقضـــــــــاء ، أحمـــــــــد یوســـــــــف محمـــــــــد علـــــــــي .8

  . 2011 ، الإسكندریة ، الجامعة الجدیدة 

موقــــــف قاضــــــي الإلغــــــاء مــــــن ســــــلطة الإدارة  ، أشــــــرف عبــــــد الفتــــــاح أبــــــو المجــــــد محمــــــد .9

  .  2005 ، د م ، د د ، في تسبیب القرارات الإداریة

أثـــــــر الحكـــــــم الجزائـــــــي علـــــــى الحكـــــــم الإداري والتـــــــأدیبي وعلـــــــى  ، أنطـــــــوان ســـــــعد .10

  .  2008 ، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الإدارة

ظـــــاهرة الفســـــاد الإداري فـــــي الـــــدول العربیـــــة والتشـــــریع  ، بـــــلال أمـــــین ریـــــن الـــــدین .11

  .  2010 ، عمان ، دار المناهج للنشر والتوزیع ، المقارن

ــــــ .12 ــــــن ال ــــــلال أمــــــین زی ــــــي ضــــــوء أحكــــــام  ، دینب ــــــة ف التأدیــــــب الإداري دراســــــة فقهی

  .  2010للنشر والتوزیع،  الأردن،  دار المناهج  ، "المحكمة الإداریة العلیا 
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ــــــــــــا .13 ــــــــــــن الشــــــــــــیخ آث ملوی ــــــــــــي القضــــــــــــاء الإداري ، حســــــــــــین ب ــــــــــــى ف دار  ، المنتق

  . 2001، الجزائر ، الخلدونیة للنشر والتوزیع

ــــــا .14 ــــــن الشــــــیخ آث ملوی ــــــي ، حســــــین ب ــــــي ف ــــــة المنتق ــــــس الدول  ، 2ج  ، قضــــــاء مجل

 . 2005للنشر والتوزیع، الجزائر،  دار هومه 

الرقابــــــــة الإداریـــــــــة بــــــــین علـــــــــم الإدارة والقـــــــــانون  ، حســــــــین عبـــــــــد العــــــــال محمـــــــــد .15

  .  2004 ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، الإداري

دار  ، ضــــــمانات التأدیــــــب فــــــي الوظیفــــــة العامــــــة ، حمــــــد محمــــــد حمــــــد الشــــــلماني .16

  . 2007 ، الإسكندریة ، الجامعیةالمطبوعات 

 ، عمـــــــــان ، دار وائـــــــــل للنشـــــــــر والتوزیـــــــــع ، القـــــــــانون الإداري ، حمـــــــــدي قبـــــــــیلات .17

  . 2010 ، 2ج  ، 1ط 

" مجـــــالس التأدیـــــب ورقابـــــة المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا علیهـــــا ، حیـــــثم حلـــــیم غـــــازي .18

  د س ، د م ، دار المناهج ، "دراسة تطبیقیة 

ـــــــــــل الظـــــــــــاهر .19 دار المیســـــــــــرة  ، "الكتـــــــــــاب الأول "داري القـــــــــــانون الإ ، خالـــــــــــد خلی

   1998،  1ط ، عمان ، للنشر والتوزیع والطباعة

الوســــــــیط فــــــــي تأدیــــــــب أعضــــــــاء هیئــــــــة التــــــــدریس  ، خالــــــــد عبــــــــد الفتــــــــاح محمــــــــد .20

المركــــــــز القــــــــومي للإصــــــــدارات  ، بالجامعــــــــات وضــــــــباط الشــــــــرطة والعــــــــاملین بالمحــــــــاكم

 . 2009 ، 1ط  ، القاهرة ، القانونیة

الرقابـــــــــة القضـــــــــائیة علـــــــــى التناســـــــــب بـــــــــین العقوبـــــــــة  ، يخلیفـــــــــة ســـــــــالم الجهمـــــــــ .21

ــــــــــب ــــــــــي مجــــــــــال التأدی ــــــــــدة للنشــــــــــر ، والجریمــــــــــة ف  ، الإســــــــــكندریة ، دار الجامعــــــــــة الجدی

2009  .  

د  ، دار النجــــــام للكتــــــاب ، دلیــــــل الموظــــــف والوظیفــــــة العمومیــــــة ، رشــــــید حبــــــاني .22

  .2012 ، م

ساســـــــیات الأ-الكتـــــــاب الأول "  ، مبـــــــادئ القـــــــانون الإداري ، رفعـــــــت عیـــــــد ســـــــید .23

  .  2002 ، القاهرة ، ، دار النهضة العربیة"التنظیم الإداري  -العامة 

ـــــــوي .24 دار الثقافـــــــة  ، "دراســـــــة مقارنـــــــة " القضـــــــاء الإداري  ، ســـــــالم بـــــــن راشـــــــد العل

  . 2009 ، 1ج  ، عمان ، للنشر والتوزیع
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 ، 3ج  ، ، الإجتهـــــــــــــاد الجزائـــــــــــــري فـــــــــــــي القضــــــــــــــاء الإداري ، ســـــــــــــایس جمـــــــــــــال .25

 .2013  ، 1ط ، الجزائر  ،إصدار منشورات كلیك

ورات منشـــــــ ، 1ج ، الإجتهـــــــاد الجزائـــــــري فـــــــي القضـــــــاء الإداري ، ســـــــایس جمـــــــال .26

  .2013، 1كلیك،  الجزائر،  ط

منشـــــــورات  ، 2ج ، الإجتهـــــــاد الجزائـــــــري فـــــــي القضـــــــاء الإداري ، ســـــــایس جمـــــــال .27

 .2013، 1ط ، الجزائر ، كلیك

ــــــة للموظــــــف العــــــام ، ســــــعد الشــــــتیوي .28 ــــــدة دار  ، المســــــاءلة التأدیبی الجامعــــــة الجدی

  .  2008 ، د م ، للنشر

ـــــــــــأدیبي للموظـــــــــــف العـــــــــــام ، ســـــــــــعید بوشـــــــــــعیر .29 دار المطبوعـــــــــــات  ، النظـــــــــــام الت

  .  1998 ، الجزائر ، الجامعیة

  . د س  ، الجزائر ، دار ثالة ، أخلاقیات الوظیفة العمومیة ، سعید مقدم .30

 مــــن منظــــور تســــییر الوظیفــــة العمومیــــة بــــین التطــــور والتحــــول ، ســــعید مقــــدم .31

 ، الجزائـــــــــر ، دیـــــــــوان المطبوعـــــــــات الجامعیـــــــــة ، المـــــــــوارد البشـــــــــریة وأخلاقیـــــــــات المهنـــــــــة

2010 .  

دار  ، ســــــلطة تأدیــــــب الموظــــــف العــــــام فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري ، ســــــلیم جدیــــــدي .32

  . 2011 ، الإسكندریة ، الجامعة الجدیدة

الكتـــــــاب الأول قضـــــــاء الإلغـــــــاء " القضـــــــاء الإداري  ، ســـــــلیمان محمـــــــد الطمـــــــاوي .33

  . 1996 ، القاهرة ، فكر العربيدار ال ، "

قضــــــــــاء  ، الكتــــــــــاب الثالــــــــــث ، القضــــــــــاء الإداري ، ســــــــــلیمان محمــــــــــد الطمــــــــــاوي .34

  . 1995 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، )دراسة مقارنة ( التأدیب 

 ، دار الفكــــــــــر العربــــــــــي ، مبــــــــــادئ الإدارة العامــــــــــة ، ســــــــــلیمان محمــــــــــد الطمــــــــــاوي .35

  . 1980 ، القاهرة

دار  ، "دراســـــــة مقارنـــــــة " مبـــــــادئ القـــــــانون الإداري  ، ســـــــلیمان محمـــــــد الطمـــــــاوي .36

  . 2007 ، 6ط  ، القاهرة ، الفكر العربي

دار  ، "دراســــــــة مقارنــــــــة " الوظیفــــــــة العامــــــــة  ، شــــــــریف یوســــــــف حلمــــــــي خــــــــاطر .37

  . 2006 ، القاهرة ، النهضة العربیة
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ــــــى حســــــن .38 ــــــى عل ــــــة لصــــــاحب العمــــــل  ، صــــــلاح عل " ضــــــمانات الســــــلطة التأدیبی

  .  2012 ، الإسكندریة ، امعة الجدیدةدار الج ، دراسة مقارنة

الســــــــلطة التأدیبیــــــــة للمســــــــتخدم فــــــــي ظــــــــل قــــــــانون علاقــــــــات  ، طربیــــــــت الســــــــعید .39

  . 2013 ، الجزائر ، دار هومه للنشر والتوزیع ، العمل

ــــــه .40  ، ترجمــــــة محمــــــد بــــــن بــــــوزة ، إنقطــــــاع علاقــــــة العمــــــل ، الطیــــــب و جمــــــال بلول

  . 2007 ، الجزائر ، دار النجاح

ــــــــــراهیم أحمــــــــــ .41 ــــــــــة ، د الشــــــــــمريعــــــــــامر إب ــــــــــات الوظیفی منشــــــــــورات زیــــــــــن  ، العقوب

  . 2011 ، 2ط  ، د م ، الحقوقیة

 ، موانــــــــع المســـــــؤولیة التأدیبیــــــــة للموظـــــــف العــــــــام ، عبـــــــد الحفـــــــیظ علــــــــي الشـــــــمي .42

  . 2002 ، 1ط  ، القاهرة ، دار النهضة العربیة

الجریمــــــة التأدیبیــــــة وعلاقتهــــــا بالجریمــــــة  ، عبــــــد الــــــرؤوف قاســــــم محمــــــد بســــــیوني .43

  .  2008 ، 1ط  ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي  ،الجنائیة

دراســــــة مقارنــــــة مــــــع التركیــــــز "الوظیفــــــة العامــــــة  ، عبــــــد العزیــــــز الســــــید الجــــــوهري .44

  . الجزائر  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، "على التشریع الجزائري 

ـــــد العزیـــــز عبـــــد المـــــنعم خلیفـــــة .45 ـــــب الموظـــــف العـــــام ، عب المركـــــز ، إجـــــراءات تأدی

  .  2008 ، د م ، ارات القانونیةالقومي للإصد

ــــــــة .46 ــــــــد المــــــــنعم خلیف ــــــــز عب ــــــــد العزی ــــــــي دعــــــــوى الإلغــــــــاء  ، عب ــــــــة ف ــــــــدفوع الإداری ال

 ، د م ، المركــــــــــز القــــــــــومي للإصــــــــــدارات القانونیــــــــــة ، والــــــــــدعاوى التأدیبیــــــــــة المســــــــــتعجلة

2008 .  

الشــــــرعیة الإجرائیــــــة فــــــي التأدیــــــب الرئاســــــي  ، عبــــــد العزیــــــز عبــــــد المــــــنعم خلیفــــــة .47

  .  2006 ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، العاموالقضائي للموظف 

ــــد المــــنعم خلیفــــة .48 ــــس  ، عبــــد العزیــــز عب ــــة فــــي الفقــــه وقضــــاء مجل القــــرارات الإداری

  . 2007 ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، الدولة

ـــــــــــد االله .49 ـــــــــــي بســـــــــــیوني عب ـــــــــــد الغن ـــــــــــي  ، القضـــــــــــاء الإداري ، عب منشـــــــــــورات الحلب

  . 2001، لبنان ، الحقوقیة

منشـــــأة  ، النظریـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون الإداري ، لغنـــــي بســـــیوني عبـــــد االلهعبـــــد ا .50

 . 2003 ، الإسكندریة ، المعارف
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منشورات  ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة" القانون الإداري  ، عبد االله طلبة .51

  . 2011دمشق،   ، جامعة دمشق

دار  ، بیــــــــةالإختصــــــــاص التــــــــأدیبي والســــــــلطات التأدی ، عبــــــــد الوهــــــــاب البنــــــــداري .52

  . د س ن  ، القاهرة ، الفكر العربي

دار الفكـــــــر  ، طـــــــرق الطعـــــــن فـــــــي العقوبـــــــة التأدیبیـــــــة ، عبـــــــد الوهـــــــاب البنـــــــداري .53

  د س ، القاهرة ، العربي

منشــــــــــورات  ، الطبیعـــــــــة القانونیـــــــــة للقـــــــــرار الإداري ، عصـــــــــام نعمـــــــــة إســـــــــماعیل .54

  . 2009 ، 1ط  ، لبنان ، الحلبي الحقوقیة

الإحالـــــــــة إلــــــــى التحقیـــــــــق فــــــــي النظـــــــــام التـــــــــأدیبي  ، عصــــــــمت عبـــــــــد االله الشــــــــیخ .55

  . دس  ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، الوظیفي

ــــــــــــي جمعــــــــــــة محــــــــــــارب .56 ــــــــــــب الإداري فــــــــــــي الوظیفــــــــــــة العامــــــــــــة ، عل دار  ، التأدی

  .  2004 ، الإسكندریة ، المطبوعات الجامعیة

ـــــــــــة .57 ـــــــــــة للموظـــــــــــف العـــــــــــام ، عمـــــــــــاد ملوخی دار الجامعـــــــــــة  ، الضـــــــــــمانات التأدیبی

  .  2008 ، الإسكندریة ، شرالجدیدة للن

دار الثقافــــــــــة للنشـــــــــــر  ، الوســـــــــــیط فــــــــــي قضــــــــــاء الإلغـــــــــــاء ، عمــــــــــار بوضــــــــــیاف .58

  . 2010 ، عمان ، والتوزیع

ـــــدي .59 ـــــدرج الســـــلطة الرئاســـــیة ، عمـــــار عواب ـــــة للكتـــــاب ، مبـــــدأ ت  ، المؤسســـــة الوطنی

  .  1984  ، الجزائر

ــــــتظلم الإداري فــــــي حــــــل النزاعــــــات الإداریــــــة فــــــي ، فاطمــــــة بــــــن سنوســــــي .60  دور ال

  .دس  ، الجزائر ، دار مدني ، القانون الجزائري

دار هومــــــه للطباعــــــة  ، تأدیــــــب الموظــــــف العــــــام فــــــي الجزائــــــر ، كمــــــال رحمــــــاوي .61

  .  2004 ، الجزائر ، والنشر والتوزیع

  .  1977 ، الإسكندریة ، د د ، القضاء الإداري ، ماجد راغب الحلو .62

 ، میـــــــــــــة العربیـــــــــــــةمنشـــــــــــــورات الأكادی ، القـــــــــــــانون الإداري ، مـــــــــــــازن لیلوراضـــــــــــــي .63

  .  2008 ، الدانمارك

ــــــین حمــــــزة .64 ــــــه القضــــــائیة ، محســــــن حن ــــــأدیبي للموظــــــف العــــــام ورقابت ــــــانون الت  ، الق

  .د س ، 1ط ، دار الفكر العربي
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دار النهضـــــة  ، حمایـــــة الموظـــــف العـــــام إداریـــــا ، محمـــــد إبـــــراهیم الدســـــوقي علـــــي .65

  . 2006 ، مصر ، العربیة

ــــــــل .66 ــــــــري الوكی ــــــــراهیم خی ــــــــتظلم الإد ، محمــــــــد إب ــــــــه" اري ال دار  ، "أنواعــــــــه ، ماهیت

  . 2011 ، مصر ، الفكر والقانون للنشر والتوزیع

ــــــــي .67 ــــــــة " القضــــــــاء الإداري  ، محمــــــــد الصــــــــغیر بعل ــــــــس الدول ــــــــوم  ، "مجل دار العل

  . 2004لنشر والتوزیع،  الجزائر،  ل

ــــــر .68 ــــــس قاســــــم جعف ــــــة العامــــــة وأثرهــــــا فــــــي  ، محمــــــد أن ــــــي الوظیف نظــــــام الترقیــــــة ف

  .   1973 ، القاهرة ، هضة العربیةفاعلیة الإدارة، دار الن

دار الثقافـــــــة  ، الـــــــوجیز فـــــــي القـــــــانون الإداري ، محمـــــــد جمـــــــال مطلـــــــق الـــــــذبیاني .69

  .  2003 ، 1ط  ، عمان، للنشر والتوزیع

ـــــــــاهرة،   ، الموظـــــــــف العـــــــــام ، محمـــــــــد حامـــــــــد الجمـــــــــل .70 ـــــــــي،  الق دار الفكـــــــــر العرب

  . 1985 ، 1ط

 ، "الثـــــــــــــاني  الكتـــــــــــــاب" القضـــــــــــــاء الإداري  ، محمـــــــــــــد رفعـــــــــــــت عبـــــــــــــد الوهـــــــــــــاب .71

  .  2003 ، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة

التناســــــــــب بـــــــــین الجریمـــــــــة التأدیبیـــــــــة والعقوبــــــــــة  ، محمـــــــــد ســـــــــید أحمـــــــــد محمـــــــــد .72

  .  2008 ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، التأدیبیة

 ، الجریمــــــة التأدیبیــــــة فــــــي نطــــــاق الوظیفــــــة العامــــــة ، محمــــــد فــــــؤاد عبــــــد الباســــــط .73

  . 2005 ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر

دیـــــــوان المطبوعـــــــات  ، المبـــــــادئ العامـــــــة للمنازعـــــــة الإداریـــــــة ، مســـــــعود شـــــــیهوب .74

  . 2005 ، 3ط ، الجزائر ، الجامعیة

قضــــــــــاء " القضــــــــــاء الإداري ومجلـــــــــس الدولــــــــــة  ، مصـــــــــطفى أبــــــــــو زیـــــــــد فهمــــــــــي .75

  . 2004 ، ندریةالإسك ، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع"الإلغاء 

تنظــــــــیم الإدارة " الوســــــــیط فــــــــي القــــــــانون الإداري  ، مصــــــــطفى أبــــــــو زیــــــــد فهمــــــــي .76

  . 2000،  1ط ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، "العامة 

القــــــرار التــــــأدیبي وضــــــمانته ورقابتــــــه  القضــــــائیة بــــــین  ، مغــــــاوري محمــــــد شــــــاهین .77

  . 1986دار الكتاب الحدیث،  دم،   ، الفاعلیة والضمان
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 ، القـــــــــاهرة ، عـــــــــالم الكتـــــــــاب ، المســـــــــاءلة التأدیبیـــــــــة ، وري محمـــــــــد شـــــــــاهینمغـــــــــا .78

1974 . 

ــــــــــانون الإداري  ، ملیكــــــــــة الصــــــــــروخ .79 ــــــــــة (الق مطبعــــــــــة النجــــــــــاح  ، )دراســــــــــة مقارن

  .  2010 ، 7ط  ، الدار البیضاء ، الجدیدة

دار  ، "الولایـــــــــــة والإختصــــــــــــاص " الـــــــــــدعوى التأدیبیــــــــــــة  ، ممـــــــــــدوح الطنطــــــــــــاوي .80

  .  345 ، 2001 ، 1ط  ، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث

 ، دار المجــــــــد للنشـــــــر والتوزیــــــــع ، الـــــــوجیز فــــــــي القـــــــانون الإداري ، ناصـــــــر لبــــــــاد .81

  . 2010 ، 4ط  ، الجزائر

ــــــــدین مصــــــــباح القاضــــــــي .82 ــــــــة  ، نصــــــــر ال ــــــــة العامــــــــة للتأدیــــــــب فــــــــي الوظیف النظری

  . 2002 ، 2مصر، ط  ، دار الفكر العربي ، العامة

ـــــــــواف كنعـــــــــان .83 ـــــــــانون الإدار  ، ن ـــــــــاني " ي الق ـــــــــاب الث ـــــــــة للنشـــــــــر  ، "الكت دار الثقاف

  .  2009 ، 1ط  ، عمان ، والتوزیع

ـــــــــل العجارمـــــــــة .84 ـــــــــب الموظـــــــــف العـــــــــام ، نوفـــــــــان العقی ـــــــــة  ، ســـــــــلطة تأدی دار الثقاف

  .  2007 ، 1ط  ، عمان ، للنشر والتوزیع

ـــــــــي  .85 ـــــــــة : هاشـــــــــمي خرف ـــــــــى ضـــــــــوء التشـــــــــریعات العمومی ـــــــــة عل ـــــــــة العمومی الوظیف

  . 2010 ، الجزائر ، هومه للنشر والتوزیع دار ، وبعض التجارب الأجنبیة

دار الهـــــــدى للنشـــــــر  ، الطعـــــــن بـــــــالنقض أمـــــــام مجلـــــــس الدولـــــــة ، هـــــــوام الشـــــــیخة .86

 . 2009توزیع،  الجزائر،  وال

  المراجع باللغة الأجنبية  : ثالثا  

1. Essaid taib , droit de la fonction publigue ,edition-distribution 

houma , alger , 2005. 

  الأطروحات والرسائل  :   رابعا
رســـــــــالة  ، الرقابـــــــــة علـــــــــى أعمـــــــــال الإدارة العمومیـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر ، أحمـــــــــد ســـــــــویقات .1

  2014/2015 ، بسكرة ، جامعة محمد خیضر ، قسم الحقوق ، دكتورا

كلیــــــة  ، رســــــالة دكتــــــورا ، إختصــــــاص  القضــــــاء الإداري فــــــي الجزائــــــر ، بوجـــــادي عمــــــر .2

 . 2011 ،تیزي وزو ، جامعة مولود معمري، الحقوق
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ـــــــة  ، بودریـــــــوه عبـــــــد الكـــــــریم .3 ـــــــاد الإدارة وضـــــــماناته القانونی ـــــــة " مبـــــــدأ حی ، "دراســـــــة مقارن

 . د س ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق رسالة دكتوراه، 

 ، "دراســـــــــة مقارنـــــــــة " الإثبـــــــــات القضـــــــــائي فـــــــــي المنازعـــــــــة الإداریـــــــــة  ، جــــــــوادي إلیـــــــــاس .4

ـــــــــــوراه ـــــــــــانون العـــــــــــام ، رســـــــــــالة دكت  ، بســـــــــــكرة ، رجامعـــــــــــة محمـــــــــــد خیضـــــــــــ ، قســـــــــــم الق

2013/2014.  

رســـــالة  ، اري فـــــي الجزائــــرحاحــــة عبـــــد العــــالي، الآلیـــــات القانونیــــة لمكافحـــــة الفســــاد الإد .5

 . 2012/2013 ، بسكرة ، جامعة محمد خیضر ، ، قسم الحقوقدكتوراه

أخلاقیــــــات الوظیفــــــة العامــــــة ودورهــــــا فــــــي  ، عبــــــد العزیــــــز ســــــعدى منصــــــور القحطــــــاني .6

 ، قســــــــم العلــــــــوم الإداریــــــــة ،   رســــــــالة دكتــــــــوراه، تــــــــهالحــــــــد مــــــــن الفســــــــاد الإداري ومكافح

 . 2014 ، الریاض

ــــــة " الســــــلطة التأدیبیــــــة  ، عمــــــرو فــــــؤاد أحمــــــد بركــــــات .7 ــــــورا ، "دراســــــة مقارن  ، رســــــالة دكت

  . 1989 ، د م ، ة عین الشمسجامع ، قسم القانون العام

ــــة والرقابــــة القضــــائیة عل ، قوســــم حــــاج غــــوثي .8 ــــدأ التناســــب فــــي الجــــزاءات التأدیبی ــــهمب  ، ی

 .2012 ، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقاید ، قسم القانون العام ، هرسالة دكتورا

  

إجـــــراءات التأدیـــــب الإداري للموظـــــف العـــــام فـــــي ظـــــل  ، أحمـــــد الســـــید محمـــــد إســـــماعیل .9

 ، رســـــــالة ماجســـــــتار، "دراســـــــة مقارنـــــــة " قـــــــوانین المـــــــوارد البشـــــــریة الإتحادیـــــــة والمحلیـــــــة 

 .د س  ، الإمارات

" ضـــــــمانات المســـــــاءلة التأدیبیــــــة للموظـــــــف العـــــــام  ، عیــــــاش أمجــــــد جهـــــــاد نـــــــافع .10

ـــــة  ـــــة ، رســـــالة ماجســـــتار، قســـــم القـــــانون العـــــام ، "دراســـــة مقارن  ، جامعـــــة النجـــــاح الوطنی

  . 2007 ، فلسطین

ــــــــى اللجــــــــان المتســــــــاویة  ، أولاج ملیكــــــــة .11 ــــــــه عل ــــــــة وتطبیقات نظــــــــام اللجــــــــان الإداری

،  جامعــــــــة لحقــــــــوقكلیــــــــة ا ، رســــــــالة ماجســــــــتار ، الاعضــــــــاء فــــــــي الوظیــــــــف العمــــــــومي

 . 2011- 2010الجزائر،  

ــــــــة ناصــــــــر .12 ــــــــانون الإداري الجزائــــــــري ، بدری ــــــــي الق  ، نطــــــــاق الســــــــلطة الرئاســــــــیة ف

 ، جامعـــــــــة مـــــــــولاي الطـــــــــاهر ، رســـــــــالة ماجســـــــــتار، معهـــــــــد العلـــــــــوم القانونیـــــــــة والإداریـــــــــة

  . 2009 ، سعیدة
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ـــــــد .13 ـــــــد الحمی ـــــــي عب ـــــــن عل ـــــــة الصـــــــادرة ضـــــــد  ، ب ـــــــة التأدیبی طـــــــرق إنقضـــــــاء العقوب

كلیـــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم  ، رســـــــــالة ماجســـــــــتار ، "دراســـــــــة مقارنـــــــــة " ام الموظـــــــــف العـــــــــ

  . 2010/2011  ، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقاید، السیاسیة

إدارة الكفـــــــاءات ودورهـــــــا فـــــــي عصـــــــرنة الوظیفـــــــة  ، بـــــــن فرحـــــــات مـــــــولاي حســـــــن .14

ـــــر ـــــة فـــــي الجزائ ـــــوق ، رســـــالة ماجســـــتار ، العمومی  ، جامعـــــة الجـــــاج لخظـــــر ، قســـــم الحق

  2011/2012 ، باتنة

د الرقابـــــة القضـــــائیة علـــــى القـــــرارات التأدیبیـــــة الصـــــادرة ضـــــ ، بـــــن مـــــرابط خدیجـــــة .15

 ، جامعــــــــة أبــــــــو بكــــــــر بلقایــــــــد ، قســــــــم الحقــــــــوق الموظــــــــف العــــــــام،  رســــــــالة ماجســــــــتار، 

 . 2012 ، تلمسان

دراســــــــة " نظــــــــام الترقیــــــــة فــــــــي المؤسســــــــات والإدارات العمومیــــــــة  ، الســــــــعید قــــــــارة .16

ـــــة ـــــو  ، مقارن ـــــةرســـــالة ماجســـــتار، معهـــــد العل ـــــة والإداری ـــــون،  ج ، م القانونی ـــــن عكن امعـــــة ب

  . 1993الجزائر،  

الرقابـــــة القضـــــائیة علـــــى مشـــــروعیة القـــــرارات  ، ســـــلام عبـــــد الحمیـــــد محمـــــد زنكـــــة .17

 ، الأكادمیــــــة العربیــــــة ، قســــــم القــــــانون ، رســــــالة ماجســــــتار،  "دراســــــة مقارنــــــة " الإداریــــــة 

 . 2008 ، ألمانیا

لقــــــانوني لإنتهــــــاء خدمــــــة الموظــــــف النظــــــام ا ، عبــــــد العزیــــــز ســــــید مــــــانع العنــــــزي .18

قســـــــم  ،  رســـــــالة ماجســـــــتار، "ین الكـــــــویتي والأردنـــــــي دراســـــــة مقارنـــــــة بالقـــــــانونی" العـــــــام 

 .2012 ، د م ، القانون العام

ـــــــد الكـــــــریم خلیفـــــــة .19 ـــــــة فـــــــي  ، عصـــــــمت عب ـــــــة العمومی ـــــــة فـــــــي الوظیف نظـــــــام الترقی

رة والمالیــــــة ، قســــــم الإدا،  رســــــالة ماجســــــتارالجمهوریــــــة الجزائریــــــة والتشــــــریعات المقارنــــــة

  1989 ، الجزائر ، العامة

الفصــــــل غیــــــر التــــــأدیبي فــــــي قــــــانون الوظیفــــــة العامــــــة  ، عطــــــاء االله أبــــــو حمیــــــدة .20

جامعــــــــة  ، كلیــــــــة الحقــــــــوق القــــــــانون الأساســــــــي العــــــــام للعامــــــــل،   رســــــــالة ماجســــــــتار، و 

  . 1990 ، الجزائر

طـــــرق إنقضـــــاء العقوبـــــة التأدیبیـــــة الصـــــادرة ضـــــد الموظـــــف  ، علـــــي عبـــــد الحمیـــــد .21

ــــد ، رســــالة ماجســــتار، قســــم الحقــــوق ، "دراســــة مقارنــــة " م العــــا  ، جامعــــة أبــــي بكــــر بلقای

  .2011 ، تلمسان



 
105 

ــــــــــاة .22 ــــــــــررة للموظــــــــــف العــــــــــام خــــــــــلال المســــــــــاءلة  ، عمــــــــــراوي حی الضــــــــــمانات المق

جامعــــــة  ، قســــــم الحقــــــوق ، رســــــالة ماجســــــتار ، التأدیبیــــــة فــــــي ظــــــل التشــــــریع الجزائــــــري

  . 2012 ، باتنة ، الحاج لخضر

ــــــدین .23 ــــــد عــــــز ال ــــــدریب ، عی ــــــة ت ــــــر ، عملی ــــــي الجزائ رســــــالة   ، الموظــــــف العــــــام ف

  .  2002 ، الجزائر ، جامعة بن عكنون ، كلیة الحقوق ، ماجستار

ـــــــــــي .24 ـــــــــــة ، عیســـــــــــاني عل ـــــــــــي المنازعـــــــــــات الإداری ـــــــــــتظلم والصـــــــــــلح ف رســـــــــــالة  ، ال

   . 2008 ، تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقاید ، قسم القانون العام ، ماجستار

ــــة العامــــة  ، فهــــد بــــن نشــــاء الحربــــي .25 ــــین فــــي الوظیف ــــاد الإدارة فــــي مجــــال التعی حی

قســـــــم السیاســـــــة  ، المعهـــــــد العـــــــالي للقضـــــــاء ، رســـــــالة ماجســـــــتار ، "دراســـــــة مقارنـــــــة " 

 ، المملكــــــــة العربیــــــــة الســــــــعودیة ، جامعــــــــة محمــــــــد بــــــــن ســــــــعود الإســــــــلامیة  ، الشــــــــرعیة

2012 . 

 ، ائــــــرالموظــــــف العمــــــومي ومبــــــدأ حیــــــاد الإدارة فــــــي الجز  ، فیــــــرم فاطمــــــة الزهــــــراء .26

  . 2004 ، الجزائر ، جامعة بن عكنون ، كلیة الحقوق ، رسالة ماجستار

رســـــــــالة  ، تأدیـــــــــب الموظـــــــــف العـــــــــام فـــــــــي التشـــــــــریع الجزائـــــــــري ، قیقایـــــــــة مفیـــــــــدة .27

  . 2009 ، قسنطینة ، جامعة منتوري ، كلیة الحقوق ، ماجستار

ـــــــــین الإدارة والقضـــــــــاء  ، لعـــــــــلام محمـــــــــد مهـــــــــدي .28 ـــــــــة ب دراســـــــــة " الســـــــــلطة التأدیبی

ــــــــ ــــــــانون العــــــــام ، رســــــــالة ماجســــــــتار ، "ة مقارن ــــــــد ، قســــــــم الق ــــــــو بكــــــــر بلقای  ، جامعــــــــة أب

  . 2014 ، تلمسان

الجـــــزاءات التأدیبیـــــة علـــــى الموظـــــف العـــــام  ، محمـــــد بـــــن صـــــدیق أحمـــــد الفلاتـــــي .29

ــــــة ، رســــــالة ماجســــــتار ، فــــــي نظــــــام المملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیة ــــــة الجنائی  ، قســــــم العدال

  .  2005 ، لریاضا ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة

رقابــــــة القاضــــــي الإداري علـــــــى القــــــرار التــــــأدیبي فــــــي مجـــــــال  ، مخلــــــوفي ملیكــــــة .30

ــــــــود معمــــــــريالوظیــــــــف العمــــــــومي،  رســــــــالة ماجســــــــتار ــــــــة الحقــــــــوق  ، ، جامعــــــــة مول كلی

  .2012 ، تیزي وزو ، والعلوم السیاسیة

دراســـــــــة " الضـــــــــمانات التأدیبیـــــــــة للموظـــــــــف العـــــــــام  ، مشـــــــــعل محمـــــــــد العجمـــــــــي .31

ــــــــــانو  ــــــــــة بالق ــــــــــي نییمقارن جامعــــــــــة الشــــــــــرق  ،  رســــــــــالة ماجســــــــــتار، "ن الكــــــــــویتي والأردن

  .2011 ، د م ، قسم القانون العام ، الأوسط
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مســـــــؤولیة الإدارة بـــــــالتعویض عـــــــن القـــــــرارات  ، نـــــــداء محمـــــــد أمـــــــین أبـــــــو الهـــــــوى .32

ــــــــر المشــــــــروعة ــــــــة غی قســــــــم  ، جامعــــــــة الشــــــــرق الأوســــــــط ، رســــــــالة ماجســــــــتار ، الإداری

 .  2010 ، عمان ، القانون العام

التســـــــــییر التـــــــــأدیبي فـــــــــي قطـــــــــاع الوظیفـــــــــة العمومیـــــــــة  ، ي بـــــــــن رمضـــــــــانوهـــــــــاب .33

 ، جامعـــــــة أبــــــــي بكـــــــر بلقایــــــــد ، قســــــــم علـــــــوم التســــــــییر ، رســــــــالة ماجســـــــتار ، الجزائـــــــري

 . 2011 ، تلمسان

النظــــــام التــــــأدیبي فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري فــــــي ضــــــوء تشــــــریع  ، نــــــرجس تــــــدرانت .34

ـــــف العمـــــومي ـــــل إجـــــازة المدرســـــة العل ، العمـــــل والوظی ـــــا للقضـــــاءمـــــذكرة لنی المدرســـــة  ، ی

 . 2005/2008 ، الجلفة ، العلیا للقضاء

ــــــوظیفي مــــــع العقوبــــــة التأدیبیــــــة أمــــــام  ، عیــــــاش حوریــــــة .35 مــــــدى تناســــــب الخطــــــأ ال

 ، مــــــذكرة لنیــــــل إجــــــازة المدرســــــة العلیــــــا للقضــــــاء ، الضــــــمانات المخولــــــة للموظــــــف العــــــام

  .  2006/2009 ، الجزائر ، المدرسة العلیا للقضاء

 ، الإجــــــراءات التأدیبیـــــة فــــــي قــــــانون الوظیــــــف العمــــــومي ، كوشـــــیح عبــــــد الــــــرؤوف .36

 ، قســــــنطینة ، المدرســــــة العلیــــــا للقضــــــاء ، مــــــذكرة لنیــــــل إجــــــازة المدرســــــة العلیــــــا للقضــــــاء

2006 . 

  المقـالات  : خامسا  
الإجـــــراءات الرقابیـــــة علـــــى التســـــریح مـــــن العمـــــل ودورهـــــا فـــــي الحفـــــاظ "  ، بشـــــیر هـــــادفي .1

 .  2014مارس   ، 17العدد  ، ، مجلة الفقه والقانون"على الشغل 

 ، مجلــــــة الفقــــــه والقــــــانون ، "تأدیــــــب العامــــــل بــــــین العقوبــــــة والعفــــــو"  ، بــــــن بــــــدرة عفیــــــف .2

 . 2013فیفري  ، 4العدد 

، مجلـــــة "نطـــــاق حجیـــــة الحكـــــم الجنـــــائي علـــــى المســـــاءلة التأدیبیـــــة " ، بـــــوداي مصـــــطفى .3

 . 2013أكتوبر  ، 12العدد  ، الفقه والقانون

لقضــــــائي كضــــــمانة للموظــــــف العــــــام فــــــي مواجهــــــة قــــــرار الطعــــــن ا" ، بــــــوداي مصــــــطفى .4

  . 2014غشت ، 22العدد  ، مجلة الفقه والقانون ، "سلطة التأدیب 

، " حقــــــوق وضــــــمانات الموظــــــف عنــــــد تطبیــــــق الجــــــزاء التــــــأدیبي"، حیــــــدر نجیــــــب أحمــــــد .5

  . 2008 ، 30العدد  ، مجلة الفتح



 
107 

ین المتقاضــــــي دور القاضــــــي الإداري فــــــي ضــــــمان التــــــوازن بــــــ"  ، خدیجــــــة عبــــــد الســــــلام .6

 . 2014مارس  ، 17العدد  ، ، مجلة الفقه والقانون"والإدارة 

ــــــــاب .7 ــــــــة قطــــــــر"  ، ربیــــــــع فــــــــتح الب  ، "الإختصــــــــاص بنظــــــــر المنازعــــــــة الإداریــــــــة فــــــــي دول

  . 2007 ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، المجلة القانونیة والقضائیة

 ، القـــــانون العراقـــــي النظـــــام القـــــانوني لتأدیـــــب الموظـــــف العـــــام فـــــي ، زینـــــب أحمـــــد عـــــوین .8

ـــــوم السیاســـــیة ـــــد الرابـــــع ، مجلـــــة القادســـــیة للقـــــانون والعل  ، حزیـــــران ، العـــــدد الأول ، المجل

2011 .  

الحمایــــــــــــة القانونیــــــــــــة للموظــــــــــــف إزاء طاعــــــــــــة الأوامــــــــــــر غیــــــــــــر " ، صــــــــــــالح الزیــــــــــــداني .9

 . 2013ینایر  ، 3العدد  ، مجلة الفقه والقانون ، "المشروعة

ــــــي محمــــــد .10 ــــــي عل ــــــرحیم عل ــــــد ال ــــــق الإداري وضــــــماناته إ"  ، عب ، "جــــــراءات التحقی

  . 2010 ، قطر ، السنة الرابعة ، العدد الأول ، المجلة القانونیة والقضائیة

شـــــــــروط قبـــــــــول دعـــــــــوى الإلغـــــــــاء فـــــــــي قـــــــــانون الإجـــــــــراءات "  ، علـــــــــي عثمـــــــــاني .11

 . 2013مارس  ، 17العدد  ، مجلة الفقه والقانون ، "المدنیة والإداریة

ظیفــــــــة العامـــــــة فــــــــي میـــــــزان قضــــــــاء مجلــــــــس منازعـــــــات الو " ، عمـــــــار بوضــــــــیاف .12

  . 2013 ، 12العدد  ، ، مجلة الفقه والقانون"الدولة الجزائري 

المعیــــــار العضــــــوي وإشــــــكالاته القانونیــــــة فــــــي ضــــــوء قــــــانون " ، عمــــــار بوضــــــیاف .13

  . 2012 ، 10العدد  ، مجلة مجلس الدولة ، "الإجراءات المدنیة والإداریة

ـــــاي رمضـــــان .14 ـــــس ال"  ، غن ـــــة القـــــرارات تراجـــــع إجتهـــــاد مجل ـــــي مجـــــال رقاب دولـــــة ف

العــــــدد  ، ، مجلــــــة مجلــــــس الدولــــــة"التأدیبیــــــة الصــــــادرة عــــــن المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــاء 

10 ، 2012 .  

قابـــــــة علـــــــى القـــــــرارات عـــــــن موقـــــــف مجلـــــــس الدولـــــــة مـــــــن الر " ، غنـــــــاي رمضـــــــان .15

، 6العـــــدد ، مجلـــــة مجلـــــس الدولـــــة ، "التأدیبیـــــة الصـــــادرة عـــــن المجلـــــس الأعلـــــى للقضـــــاء

2005 . 

 ، "بعـــــــض حـــــــالات النـــــــزاع فـــــــي الوظیفـــــــة العمومیـــــــة" ، بـــــــد الوهـــــــابلعویســـــــي ع  .16

 .  2004 ، 5العدد  ، مجلة مجلس الدولة
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ــــــذبیاني .17 ــــــق ال ــــــن مطل ــــــن جمــــــال ب ــــــب الموظــــــف العــــــام " ، محمــــــد ب ضــــــمانات تأدی

  .  1432رجب  ، العدد الثاني ، مجلة قضائیة ، "في المملكة العربیة السعودیة 

ــــــة جامعــــــة  ،" صــــــاص القضــــــائيأعمــــــال الســــــیادة والإخت"  ، محمــــــد واصــــــل .18 مجل

 .  2006 ، 02العدد  ، 22مجلد  ، دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة

ـــــــد الكـــــــریم .19 ـــــــأدیبي" ، موكـــــــه عب ـــــــي المجـــــــال الت  ، "صـــــــلاحیات صـــــــاحب العمـــــــل ف
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  : الملخص
إن العلاقـــــــة التـــــــي تـــــــربط الموظـــــــف العمـــــــومي بالوظبفـــــــة العمومیـــــــة تســـــــتلزم منـــــــه القیـــــــام 

بواجباتــــــه علــــــى نحــــــو تحقیــــــق أهــــــداف المصــــــلحة العمومیــــــة ، منهــــــا عــــــدم إرتكــــــاب المخالفــــــات 

  .ة وإلا تعرض للمساءلة التأدیبیة المنصوص علیها في قوانین الوظیفة العمومی

هــــــذه المســــــاءلة تــــــتم بمقتضــــــى قــــــرارات إداریــــــة صــــــادرة مــــــن الســــــلطة المختصــــــة مراعیــــــة 

ـــــــررة للموظـــــــف  ـــــــة والموضـــــــوعیة والضـــــــمانات المق لمجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــروط الشـــــــكلیة والإجرائی

  .العمومي لمواجهة هذه القرارات 

ویة الأعضــــــاء وإمكانیـــــــة وعلــــــى رأس هــــــذه الضـــــــمانات إستشــــــارة اللجـــــــان الإداریــــــة متســـــــا

تــــــأدیبي ومراقبـــــة مــــــدى ملائمتــــــه رارات الالتـــــي تتــــــولى مراجعــــــة القـــــالطعـــــن أمــــــام لجنـــــة الطعــــــن 

والتــــي تصــــدر قــــرارا بشــــأنه یمكــــن أن یكیــــف علــــى أنــــه قــــرارا إداریــــا ومطابقتــــه للقواعــــد القانونیــــة 

  .التالي إمكانیة الطعن فیه إداریا وقضائیا وب

ممـــــا یبــــــرر دراســــــة حجیــــــة هــــــذه القــــــرارات فـــــي التشــــــریع الجزائــــــري بدایــــــة بــــــالتعرف علــــــى 

ــــــة الإداریــــــة متســــــاویة الاعضــــــاء إختصاصــــــات  والحــــــالات التــــــي تكــــــون فیهــــــا إستشــــــارتها اللجن

الســــلطة التــــي لهــــا صــــلاحیة ستشــــارة علــــى القــــرار الصــــادر عــــن ومــــدى تــــأثیر هــــذه الإ، ملزمــــة 

ــــــوف  ــــــین أیضــــــا الوق ــــــرض التعی ــــــي یمكــــــن أن تســــــتغلها الإدارة لف ــــــى الأســــــالیب والوســــــائل الت عل

  .سیطرتها على الموظف بحجة المصلحة العامة 

ـــــى طبیعـــــة القـــــرار الصـــــادر عـــــن  ـــــس إن التعـــــرف عل ـــــة وموقـــــف مجل ـــــة الطعـــــن الولائی لجن

،والـــــذي یفـــــتح مجـــــالا تملكهـــــا هـــــذه القـــــرارات  التـــــيحجیـــــة الالدولـــــة إتجاهـــــه یبـــــین لنـــــا وبوضـــــوح 

علـــــى الموظـــــف العمـــــومي وبالتـــــالي الحیـــــاد عـــــن الهـــــدف الأساســـــي  الإدارة واســـــعا لتـــــرجیح كفـــــة

ــــــه هــــــذه اللجــــــان والمتمثــــــل فــــــي تحقیــــــق التــــــوازن بــــــین  طرفــــــي العلاقــــــة الــــــذي وُجــــــدت مــــــن أجل

    .الوظیفیة 

  

  

  


